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لأاهوت الاستبداد والعهنف 
والفريضة الفائبة فى خطاب 
اأتحديد الإسلامى 


على مبروكڭ 


المينة المصرية العامة الكتاب 


مبروك» علی 
فى لاهوت الاستبداد والعنف والفريضة الغائبة فى 
خطاب التجديد الإسلامى/ على مبروك .- القاهرة: الهيئة 
الفخذرية العامة الکتاب ١٤‏ ۱ 
۲ ص؛ ٠١‏ سم. - (المكتبة السياسية). 
ت WAVY NF SN‏ 
١-الإسلام‏ والسياسة 
کل مضر 5 اا :اة 
۳ مصر۔ تاریخ - الثورات 
أ العتوان. 
رقم الإیداع بدار الکتب ۲١٠٤/۲۹۹۱۶۲‏ 
1.8.B.N 978- 977- 910-096 -8‏ 
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المحتويان 


مفتتح ١‏ 
عن الأصل الكامن للاستبداد والعنف ۱۷ 
التباسات فى ظاهرة الإسلام السياسى 0١‏ 

الإخوان المسلمون نموذجًا 
عن العنف الحدث والخطاب ۹۹ 
تأملات فى المقاصد والمصائر ! 
رلو ال ,الطاب ۱۱۱ 
فى تجديد الخطاب بين المضمون والنظام 110 


كلمة اتتام ف السعى وراء الإنسان ۱4۷ 


المكتبة السياسية 


من حلم ینار نبداً 


منذ تفجرت ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة ۲٠٠١‏ 
واعدة باستجابة طال تأخرها من مصر مجتمعا ونظام 
حکم لاستحقاقات العصر من ديمقراطية وتنمية وعدالة 
اجتماعية» توالت الجهود الفكرية والبحثية لتفسير ما . 
جری وترشید ما یجری وتوقع ما سیکون و لرصد مکامن 
الخطر على هذه الاستجابة»وكشف منابع الرجاء فى 
تعحقيقها كاملة وإن طال المدى. 
وبطبيعة الأشياء فقد استأثر ما يسمى «بالإسلام السياسى» بالنصيب 
الأكبر من هذه الجهود» بما أنه مثل ‏ فى خحضم العباب الثورى - البديل 
«الآنی» للنظم المتكلسة» الفاسدة والتابعة التى قامت الثورات لإزالتهاء 
والتى لم تكن فى حقيفتها إلا أعقابًا متحللة لنظم حكم بذت واعدة فى 
لحظة من تاريخناء وهى نظم التحرر الوطنى المستندة إلى اليوش 
الوطنية أو المنبثقة عنها. 


امحتبه السياسيه فى « هوت ا« ستبداد والعتف 


غير أن هذا البديل المسمى بالإسلامى نفسه سرعان ما سقط فى 
تناقضاته الجوهرية مع استحقاقات العصر» ومطالب الشعوب» ليكتشف 
أغلب من أحسنوا الظن به - لبرهة- أنه لن يكون بحال من الأحوال 
قاطرة مجتمعاتنا إلى الغد الذى رسمت الثورة معالمه الأساسية» 
فانطلقت ضده حشود ٣۰‏ يونیو عام ۲٠١٠۲‏ إلا أن ذلك السقوط لم يكن 
بغیر نيران ولا دماء» ولا تخبط ولا إحباط» ولم تکن کل نتائجه لحساب 
التقدم» بل تذرع بها بقايا السلالات البائدة ليكفروا الشعوب بمطالب 
المستقبل وينفروها من وعود الثورة. 

لذا فالحاجة ملحة لاستمرار التفكير والبحث وتراكم المعرفة 
والفهم» غير أننا نحتاج إلى جانب ذلك لجمع الروافد المبعثرة فى نهر 
رئيس دائم الجريان» وذلك من خلال إصدار شهرى متخصص فى نقد 
أفكار وحركات الإسلام السياسى فى المقام الأول» بوصفه العقبة الأهم 
أمام انضمامنا إلى حركة التاريخ»ضمن عقبات أخرى سنتصدى لها 
تباعًا. 

من أجل ذلك تصدر سلسلة المكتبة السياسية ملتزمة قواعد المنهج 
العلمى فى البحث والتأصيل» ومستهدفة أوسع قطاع من الجمهور 
السياسى» متوخية البساطة فى العرض دون الإخلال برصانة المضمون» 
والإيجاز فى القول دون قصور فى استيفاء الفكرة. 

إن إصدارًا كهذا لم يكن يجدر به إلا أن ينتسب إلى الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» بميزانيتها المدفوعة من المواطنين» وتحررها من 


كافة حسابات النشر الخاص» لتفتح أبوابها لجميع الأقلام المؤمنة 
بالديمقراطية و المبشرة بها. 
وبعد فهذا ما نعتقد آنه جزء من مساهمتنا فى تحقيق وعود الثورة» 
والاستجابة لاستحقاقات المستقبل . 
هيئة التحرير 
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رغم آن اللاهوت. يقصد - وبالآساس - إلى بناء تصور 
لله محوز فيه كل صفات الإطلاق والتعالى والجلالء فإنه 
- وگو ببق فی العمق خظابا شرا حول الله يتل 
EE ES TS ST‏ 
عليها عالم البشر. وهكذا فإن القول فى الله يستحيل إل مرآة 
كاشفة عن طبائع البشر بأكثر من كونها كاشفة عن طبيعة 
الله. ومن هنا إن القول فى صفات الله وأفعاله قد تحول - 
بین متکلمی الإسلام - إلى ساحة اصطراع تعكس وراء 
لغة التسامى والعلو التنازع على صفة الإنسان وفعله؛ وإلى 
حد ما یمکن قوله من آن اللاهوت هو - فى الحقيقة قول 
التاسوت: K‏ 
۷ فإن من قالوا فى صنة اله وفعاهإني ما يقبل التصور دون أدنى اعتبار 
ضور الأنسنان وغامه بل فى ظل الخياب,الكامل هماء قد انتهوا إلى 
تصور الإنسان عاجرا لا قدرة له والعالم خاويًا لا قانون يجكمه. وعلى 
العكن: فسن قالز با اة تر هة اله رفا من دزن اهاز 


ضور الإنسان والعام» قد انتهوا إلى تصور الإنسان فاعأاء والعالم حكومًا 
بقانون. . وهنا يزم التنويه بأن القول فى صفة الله وفعله لم يكن هو الأصل 
الذى انبنى عليه القول فى الإنسان والعالم» بل إنه يبدو أن القول فی الله كان 
هو الذى ترتب على القول فى الإنسان والعالم. ويعنى ذلك أنه لا يمكن 
أن يكون عجز الإنسان هو نتاج تصور الله على نحو ماء بل إن هذا العجز 
هو -بالأحری لئس دنع إل إقاج هاا القصور ا . ويرتبط ذلك بحقيقة 
أن الفكر لا يقول فى «المجرد» إلا منطلقًا من وع «(متعين)؛ وبلغة 
الأشاعرة أنفسهم» فإنه لا قول فی «الخائب» إلا قياسًا على «الشاهد». 
وهكذا فإن الاختلاف بين المتكلمين TTTTE‏ صا و قا 
لا يمكن أن يكون ناشتًا عن معاينتهم لله (لأن الله لا يقبل المعاينة أبدًا)» بل 
إنه ناشئ عن التباين بينهم حول الإنسان والعام المتعينين. وإذ يعنى ذلك 
-وعلى نحو صريح» أن القول فى الله هو الذى يترتب منطقيًا على القول فى 
الانسان ت وك بس العكس» فإنه لا يمكن قبول ما تخايل به الأشعرية من أن 
إفراد الله وحده بالقدرة والفعل» هو الذى فرض عليها أن ت تتصورالانسان 
خلوًا من أى قدرة أو فاعلية. 7 
۷ ولعل ذلك يجد ما يدعمه فى حقيقة أن الأشعرية لم تجعل الله وحده 
هو المنغرد بالقدرة والفعلء بل إا قد أضافتهم| إلى غيره من بنى الإنسان؛ 
ولکنه الإنسان اللخصوص بالحكم والس والسلطان. بل إن الأمر ا 
ل قياس إ2 القدرة إلى الله فى «الغائب»» على قيامها ف السلطان فى 


Er FR é4 


«الشاهد». . ومن هنا ما قرره الرازی فی تأویل آية کید او قوق ید f‏ 


(۱)( (سورة الفتح» الآية: (1٠۰‏ 
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أا تعنى قدرته قياسًا على أن القول: «البلدة فى يد الأمبر»» إنا تعنى 
استطالته وقدرته عليها". واللافت أن الأمير لا يظهر- فى هذا القياس 
- قادرا وفاعاا فقط» بل إنه يظهر کالأصل ف قياس يبدو وکأن اله فيه 
هو الفرع. وهكذا فإنه لا يمكن قبول ادعاء الأشعرية بأنهم قد أعَتَجَرّوا 
الإنسان ليبقى الله وحده هو المنفرد بالفاعلية والقدرة؛ ليس فقط لأنم قد 
أضافو ها إلى الأمير (وهو للاشك إنسان)ء بل - - وهو الأخطر - لام فد 
س الا ی ا 


أ ولعل ذلك يعنى أن الأمر لا يتعلق بنزع القدرة والفاعلية عن اللإنسان 
على الحرم قر ما رداق پفرعا عن الإتنات (ع راا زاف ایا لبه 
(حاكًا) فقط. يبدو إذن أنه القصد إلى إشراك الحاكم مع الله فى الفاعلية 
والقدرة» ولیس إفراد الله )ا كا تراوغ الأشعرية» وبالطیع فإن لاهوتًا 


يتعالى بالحاكم إل مقام الشراكة مع الله فى الفعل والقدرةء لا يمكن إلا أن 


یکون لاهوت استبداد وتساط. 


وغنى عن البيان أن رقود ال جذر الغائر للاستبداد فى قلب اللاهوت - 
سواء أكان من خلال تثبيت حضور الأصل كسلطة إخضاع» أم من خلال 
إشراك الحاكم مع الله فى الانفراد بالقدرة والفعل - يعنى أن الاستبداد 
یصبح ديتًا يتعبّد الناس به الله. وهكذا حصن الاستبداد نفسه» بأن عل 
من نفسه ج ز۶ا من الدین على نحو یکون فيه آی سعی إلى مناهضته 
کرو خایة ب روع عل الین ذاته. ولیس من شك نی أن هذه 
الحالة التى يستحيل فيها الأستبداد ك نظام ف الدين تکون هی الاکثر 
ضراوة واستعصاء على التحدى. 


(1) انظر: الرازي: ساس التقديس فى علم الكلام (مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
ا لجلبى) القاهرة» ٥ء‏ ص ۸۲ ومابعدها. 


( 


اولکن مأزق الاستبداد العربى يتفاقم حين يدرك المرء أنه م يصبح 


a 


فحسب نظاما للدينء بل إنه قد استحال إلى نظام للعقل كذلك. ویر تہط 
ذلك بحقيفة أن الأشعرية قد كانت الوسط الثقاف الذى تحققت له السيادة 
فى الإسلام؛ وا تاح ها أن تكون حقل تبلور العقل الذى يظل خددًا 
لكل عمليات الإنتاج المعرفى حتى الآن. . وبا آها كانت ثقافة إخضاع فى 
الجوهرء فإن العقل الذى تبلور داخلها كان عقلا تابعاء ومُقيدًا بسلطة 
أصل أو نموذج لا يقدر على الإفلات من هيمنته أبدًا. . وبمعنی أنه م یکن 
IIE T‏ بقدر ما کان عقل «استدلال» 
يتقيد - دومًا - بالأصل الذى يبدأ منه. 


ولحل ما سبق يبقى جرد تفريع على ما تكاد تنطق به الملصنفات الأشعرية 
من آنه عقل دائرى ينتهى إلى ما يبتدا منه أصاد. ولعل ذلك ما صار إليه 
صريجًا أحد آباء الأشعرية الكبار (الذى هو إمام الحرمين الجوينى) من 
«إن النظر الصحيح هو كل ما يؤدى إل العثور على الوجه الى منه يدل 
الدليل»؛ وبا يعنيه ذلك من أن المدلول عليه (الذی هو الله طبعًا) هو 
معلوم أولياء وأن دور النظر العقلى هو فقط أن يدرك الوجه الذى يدل منه 
الدليل (وهو العالم) على هذا المدلول المعلوم. وهكذا فإن نقطة البدء التى 
ينطلق منها النظر العقلى هى المدلول المعلوم (وهو الله)ء والتى ليس عليه 
إلا آن يعود إليها عبر العثور على الوجه الذى منه يدل العام عليها. 

وبالطبع فإن هذا العقل يظل هو ذاته الذى لا يزال يشتغل إلى 
الآن؛ ولکن بک ان استبدل بردائه اللاهوتی التقليدى رداء أيديولوجيًا 
تجا . فإن هذا العقل الأيديولوجى إنا بارس ساعيا- بدوره شف 


(1) ال حوینی: کتاب الإإرشاد ل قواطع الادلف ي محمد یوسف موسی وآخر» 


(مكتبة الخانجى) القاهرة» ae‏ 


E 


العثور فى واقعه على ما يؤكد به على صدق الأطروحة الأيديولوجية التى 
ينطاق منها؛ وعلى النحو الذى تكون معه الأيديولوجيا هى نفطة البذء 
والمنتهى فى آنِ معًا. وبحسب ذلك» فإنه لا یون مطلوبًا من الواقع إلا 
أن يكون مناسبة لتأكيد جدارة الأيديولوجيا - التى ينطلق منها العقل - 
بالاحتذاء والتأسى» وأما فهم هذا الواقع واكتشاف المنطق الحاكم ر كته 
وتطوره» فإنه لا يکون مما ينشغل به هذا العقل. 

ولیس من د شكٍ» فى أنه كان يلزم تفكيك مثل هذا اللاموت وتعرية 
محدداته الأبدي ولو جيةء بدل ما ظل قاتا -حتى الآن- من عاولات التغطية 
عليه وترميمه. فإن كل عاولات التعاطى مع هذا اللاهوت الراسخ م 
تقجاوز جرد استبدال أحد مضامينه الجزئية بمضمون آخر يبدو أكثر 
مرونة» ولو عبر جرد التلاعب بالبلاغة اللغوية» ومن دون الاقتراب من 
النظام العميق هذا اللاهوت الذى لن يكون الانفلات من أحبولته مكتا 
من غير تفکیکه. 
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عن الأصل الكامن الاستبداد والهنف 


0 
«إِن تغیرًا ف مصر لق یکول نتاج آنوار العقل» أو اختار 
الآراء الفلسفية المتصارعة» وإنا تغيبر تجريه قوة قاهرة على . 
قوم وادعین جهلاء). 


هكذا قطع المصرى المقامر «المعلم الحنرال يعقوب»» 
عند مطلع القرن التاسع عشر» بأن مبدأً «القوة» هو ما 
سيؤسس للتخيير فى هذا العام الراكد. وبالطبع فإنه سوف 
يكون لازمًا أن تستدعى القوة أداتما (التى هى الدولة)» 
وسوف يكون لتلك الدولة/ الأداة أجهز ا التى تحقق ہا 
مبداً «القوة» فى جال المارسة؛ التى هى فى الجوهر - خض 
E E‏ 


EEE 
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وإذ تكشف عبارة «المعلم الجنرال» عن وعى مدهش» بأن الأصل فى 
فعل «التغيبر» هى «أنوار العقل» التى هى بدورها - نتاج «اختمار الآراء 
الفلسفية المتصارعة)» فإن خلو مصر من شىء منه) عند أواخر القرن 
الثامن عشرء قد جعله يدرك أن «القوة القاهرة» هى المؤهلة وحدها للقيام 


او ی ف - ر “الا ٠‏ واااو ن و و 


مقامها. ومن هنا جاء تسلل «القوة» لترقد فى رسوخ - ضمن التلافيف 
العميقة'لبنية ما يقال إنها «الدولة العربية ا لحديثة) | فقد كشفت انتفاضات 
اللصريين التى بلغت ذراهاء مع على بك الكبير فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر» عن أن التغيير كان مطابًا يلح عليهم» وذلك قبل أن يفاجثهم 
القائد الکورسیکی الکبیر (الذی هو نابلیون)ء على رآس جيش الشرق 
عند نهاية هذا القرن بالضبطولكن أداة التخيير الرئيسة (التى هي العقل) 
ا کان عار الاك وریا لمت حاص شا للا بحسب ہا اق 
الشواهد التى يتتابع - لسوء الحظ - ظهورها فى مصر. فلا تزال «القوة» 
هى آلة التغيبر وأداته» وإن راحت تنغیر شكال حضورها التى يبدو آن 
مصر تشهد بعد ثو رتا الأخيرة بالذات - شكلا مستج دا لحضورها يتمثل 
فى مارستها بالحشد للجمهور/ المتتحمس» بعد أن کان «الجیش» هو شکل 
مارستها الغالب على مدى عقود. ولسوء الحظ» فإن ذلك يعنى أن ثورة 
الملصربين الأخبرة م تدفع» بعد فى اتجاه الانتقال إلى دولة «الحق)» بقدر ما 
يبدو أن دولة «القوة» قد راحت تعيد إنتاج نفسهاء ضمن شروط متحولة. 
وبالطبع» فإن ذلك يحيل إلى ن «نوار العقل» لا تزال خافتة فى مصر؛ 
E N HED‏ 
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حواف المشهد, بعد آن کان قد بدا آن تو لا حدث فی مصرء ستوف یدفع به 
إلى الصدارة. ولكن تيلا متأنيًا يكشف عن أن ما جرى من التحولات فى 
مصر» م يتمخض عن تغييرات عميقة فى نظام العقل المهيمن» على النحو 
الذى مجعل منه مركا لفعل التغيير فيها . وذلك إلى حد أن تعرية هذا العقل 
نما يتحلى به من زخارف ا حداثة السطحية» > لا بد أن تضع المرء مباشرة أمام 
نفس العقل الذى كان هناك؛ فى الحقبة العثانية/ المملوكية. 


اڈ یلح - أو یکاد - لااظر إلى ها گر به فصر الزاستة من تقاط 
الإسلاميينء أن الثورة قد اندلعت فى هذا البلدء من أجل تثبيت عقل 
الاتباع للسلف» فإن المتابع للحركة العقلية فى مصر العثانية/ المملوكية لا 
یکاد - بدورہ - یتبین فیها إلا عقلا تابا مطواعًاء لا بعرف غير اجترار 
أصول أسلافه؛ التى كانت هى قبة سمائه الزرقاء التى جد تحتها «الجواب 
ا لحالد» على کل ما يعن له من سؤال. فكل شىء تحت قبة السماء قد استقر فى 
دورته الأبدية امرسومة؛ ولا جال لحدي يفتح باب الاندهاش أو السؤل. 
أل فالله (سبحانه) يستوى على عرشه فى السماء» حارسًا لا يقع تشتهاء وضاما 
لاستقراره الأبدى» والسلطان يعتلى كرسي الخلافة فى الآستانةء وواليه 
يتربع على أريكته فى القلعة» وأهل الذكر فى الأزهر يتداولون أصول العلم 
الشريف» ودورة الأآفلاك على حاطماء والنيل يجرى لا يزال» والإسلام 
هو أكمل الأديانء والمسلمون سادة العام» والناس يعيشون...يتناسلون 
ويموتون» «وكل شىء قدرناه تقديرًا)؛ ولا جال لذلك - لأى دهشة أو 
سؤال. 
وفجأة يتهدد النظام» ويبداً فى الظهور ما يستجلب الاندهاش 
ويستدعى السؤال. وكان ذلك مع نهاية القرن الثامن عشر» حین اصطدم 
هذا العام المكتفى المغلقء بم] كان يحدث خارجه» تما جرى الاصطلاح على 
ا مغامرة الحداثة الأوروبيةء التى كانت دورة تشكلها قد بدأت قبل 
ثلاثة قرون» تقريًا. وهكذا فإن ثغرة قد انفتحت فى جدران هذا العام 
الراكد؛ وعلى النحو الذى بدا معه غبر قادر على استعادة سلامه الراسح 
القديم. وأصبحت مصر التى اضطر جيش القائد الكورسيكى (نابليون) 
إلى مغادرتا بعد ثلاث سنوات من جيئه» غير تلك» التی کانت قبل جیئه. 
حيث ل يعد بإمكان هذا البلد الكبير أن يغض الطرف عا جرى خارجه؛ 
وبالذات على الجانب الآخر من البحر الذى فَلِرَ له أن يكون حوصًا فالقًا 
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٠‏ الحداثة). إنه السؤال: « اذا تلف المسلمون» ولاذا تقدم غیرهم؟) الذی 


سیظل یفرض سطوته ت قوق آی شد - عل مى القرنين لاعقًا. 


كانت آخر المواجهات الكبرى بين المسلمين والأوروبيين-التى دارت 
وقائعها على مدى النصف الثانى من القرن امس عشر - قد انتهت إل 
ما بدا وكأنه التوازن بين القوتين اللتين قَِرَ للصراع بينه) أن يصوغ تاريخ 
البحر المتوسط على مدى العصر الوسيط. فإذ حقق المسلمون انتصارهم 
الحاسم فى «القطنطينية) مع مطلع النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر» وتحدیدًا فى العام ۳٥٤٠ء‏ فإن الأوروبيين سرعان ما سيحققون 
التوازن» بعد أربعة عقودٍ بالضبط - بنجاحهم فى طرد المسلمين من بقعة 
الوجود الأخيرة هم فى شبه الجزيرة الأيبيرية» مع سقوط «غرناطة) 
فی العام ۲ . وهكذا كان الانحسار الأوروبى فى الشرق (بسقوط 
القسطنطينية) يوازيه الانحسار الإسلامى فى الغرب (مع سقوط غرناطة). 
ثم انسدل ستار الصمت على مدى القرون الثلائثة اللاحقة» التى لم تشهد 
أى مواجهات كرى بين الفريقين؛ حيث استنام المسلمون إلى انتصارهم 
الكبير» ودخلوا فى نوبة من الركود الطويل» نحت سيطرة العثمانيين الذين 
یملکوا ما یقدموه لاإسلام إلا ما یتمیزون به كقوة من من الرعاة المحاربين 
الأشداءء وذلك في كان الأوروبيون يلقون بأنفسهم فى قلب الأطلنطى 
سعيًا وراء توابل المند وبخورها المقدس» التى انسدت إليها طرق الشرق. 
وإذ أدركوا - مع اكتشاف كروية الأرض _ أن المسبر فى اتجاه «الغرب» 
سوف يصل بهم إل الوجهةء الت يريدون فى «الشرق؟ء فإنيم قد ابتدآوا 
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مغامرة الاتجاه غربًا التى ربحوا معهاء ليس العام الجديد فحسب» بل 
والحدائثة التى سيتمكنون با من امتلاك العام القديم أيصًا. 

وبعد أن فرغ هذا الأوروبى المغامر» من امتلاك العام (الجديد والقديم) 
بأسره» فإنه قد جاء يدق أبواب عام المسلمين الراكد. وحين أفاق المسلمون 
من العا اا می ا ارق ااال ون ری ران اھر ای با 
بها هذا الأوروبى العجيب» وبين ما كانوا عليه» فإ نهم قد انشغلوا بمجرد 
تلاك أدوات ثلك القوة (التی تبت غم جیا واسطو لا وصعا5ا تنظ 
ولم يفكروا فى شروط إنتاجها ما يتعلق ب يقف وراءها من أنظمة عقلية 
وقيمية كامنة. ورغم أن هذا الضرب من الانشغال قد يكون مفهومًا فى 
لحظات الصدمة الأولى» فإن استمراره على مدى القرنين بعد ذلك - رغم 
ما أظطهر من الإخفاق والعجز -يبقى من قبيل ما لا يمكن قبوله أو فهمه 

والمهم أن هذا الضرب من الانشغال قد أدى إلى سيادة نمط من 
التحديث البرانى الذى لم يجاوز سطح الواقع إلى ما يرقد تحته من أنظمة 
عقلية ومعرفية يرتبط التخيير الحقيقى للواقع بمدى القدرة على التأثبر 
فیها. . ولعله يلزم التأكيد هنا على أن سيادة هذا النمط من التحديث» تر ترط 


بحقيقة أن التغيير قد كان مطلبًا سياسيًا بالأساس. وإذ السياسة لا تنشغل ٠‏ 
إلا بانج الجاهز «النهائي»» وليس بالفكر «التأسيسى» الحامل له» فإغا 
قد راحت تعزل هذا النتج النهائى الجاهز/ الحديث عن حامله الفكرى 
امؤسس له (وهو هنا فكر الحداثة)» لتسعى . بعد ذلك - إلى تركيبه فوق 
نظام الفكر التقليدى القائم (فى المجتمع الذى تحكمه). ولسوء فإن هذا 
الترکیب ل يكن فعا لينا - فى غلب الأحوال - بل كان - وبحسب عبارة 
المعلم يعقوب _ فرصا قسريًا تجريه قوة قاهرة على قوم وادعين جهلاء 
م یکن مطلوبًا منهم» أو مسمو حًا هم - حتى حين نالوا قدرًا من التعليم 
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- أن مجاوزوا مقامهم كمجرد خدم طائعين لتلك القوة/ الدولة القاهرة. 
وبالطبع» فإن ذلك يؤشر على نوع العلاقة القائمة بين دولة «القوة القاهرة» 
من جهة» وبين مجتمع «الوادعين الجهلاء» من جهة أخرى؛ والتى هى 
علاقة القىع» ولا شیء سواه» حتی وإن حدث أحیاتًا أن سعى هذا 
القمع إل أن يدارى خحشونته وراء قفازات ناعمة. . ومن هنا أن القمع قد 
کان - ویظل - هو الخصيصة البنيوية لا يقال إنها الدولة العربية الحديثة» 
ومتلازمتها التى لا ترتفع بصرف النظر عن نوع الشعار (الإسلامى أو 
العلانى) الذى تحكم تحت راياته. 

وقد كان القمع هو أساس شرعية السلطة فى تلك الدولةء وذلك حتى 
ادات ای اد فیا ع کارا یت و ا 
آل يمب طيحة غأزفتها بالجتمع) .[بدوره» فإن المجتمع كان 2 
للقبول بشرعية هذه السلطة طالما أن الدولة قادرة على الوفاء باحتياجاته 
الأساسية» ولو على حساب حاجاته الروحية والمعنوية. وأما فى حالات 
عجزها المزمن عن الوفاء بتلك الاحتياجات» فإن القمع الخغليظ - صريًا 
وباطشًا ‏ قد ظل هو المصدر الأوحد لشرعية السلطة فى تلك الدولة.وهنا 
بالذات - تقوم ا لجذور العميقة لأزمة «الشرعية التى أوصلت النظم 
العربية الحاكمة إلى مأزقها الراهن) م 

وغنّ عن الببان أن فقدان الدولة لرضا المجتمع - الذى حدث 
لأحقاب متطاولة - كان لا بد أن يدفعها إلى التعويل على أجهزة تشغيل 
القوة التى أصبحت آلتها الل ر و ا ع ی 
وهنا لز م التنويهء بأنه إذا كان الطابع العسكري/ البوليسى هذه الأجهزة 
قد ترك بصمته المؤثرة على ملامح تلك الدولة» فإن ذلك لا ینبغی أن 


يطمس حقيقة أن هذا الطابع العسكري/ البوليسى»نفسه» هو جرد عرض 


لقمعيتها الكامنة التى ترتبط بنمط التحديث البرانى الذى جعل منها غض 
قوة للفرض الإكراهى للتحديث الجاهز على مجتمع الوادعين الجهلاء. 
وإذن فإن مبداً «القوة» الذى تأسست عليه هذه الدولة يبقى هو الأصل 
العميق لكل ما تمارسه من ضروب القمع (الناعمة والغليظة)؛ وبا يعنيه 
ذلك من آنا - ومعها أجهزتما - هم حض أدوات يحقق من خلاها هذا 
المبداً الكامن نفسه. لا بد اذك دمن رد اس إلى جذره الكامق ق السياص 
المعرفى والتار جى لتشکل هذه الدولةء وأما تعليق وزره على عاتق أجهزتها 
التى تقوم على تشغيله» فإنه سوف يسمح له بالتخفى» وإعادة إنتاج نفسه 
ق 

وبالطبع فإن ذلك يعنى أن مشكلة الاستبداد والعنف اللذين : یشن | 
:ا عوالم العرب ليست محض مشكلة سياسية ترتبط بمارسات شخصٍ 
أو بعينه» بقدر ما إنها ذات طبيعة ثقافية؛ ايتداءً من راطما ا | 
اسي الذى قامت عليه الدولة العربية الحديثة. خي أن هذا الميدا ١‏ 
الاس هو مدا قاق بایان لأنه ينبنى على نظام فى الاشتغال المعرفى | 
| يقوم على الفرض الإكراهى لنموذج مكتمل جاهز (بصرف النظر عن | 

| ر عل الواقع. 
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وإذ تكون الثقافة هى حقل انبناء ما يؤسس للاستبداد والعنف» فإن 
ذلك يعنى أن كافة المنضوين تحت مظلتها الواسعة وعلی تباین انتاءانہم 
رة ب سروف يكونون حاملين لجرثومة الاستبداد al‏ 
ل كانت فال املمؤل وعدم الفاعلية عند البعض :سن هؤلاء: 
بحسب ذلك» فإنه ليس ثمة من فارق بين الدولة والقائمين عليها وبين 
سصوعها من دعاة الإسلام السياسى وغيرهم؛ ؛ وفقط فإن الفارق بينهم 
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يتمثل فى نوع البيارق التى يمارسون تحتها الفرقاء عنفهم واستبدادهم. 
فإذ ظلت الدولة العربية موصومة بالتسلطيةء » بكل ما يصاحبها من القمع 
e‏ على تنوع الأيديولوجيات الحداثية (ليبرالية - قومية علمانية 
اانه ... إلخ) التى تبرقعت اء فإن الأمر م يختلف حين أصبحت 
أيديولوجي الإسلام السياسى هى البرقع الى الف على رأس الدولة 
فی مص مغلا فی أعقاب ثورتها . وإذن» فإن وحدة الثقافة وتماثل الآليات 
التى تشتغل بها عند جيع المنضوين تحت مظاتهاء > لا بد أن تؤدی إلى تماثل 
ما تنتجه فى الجوهر. لكن التماثل الجوهرى لا تنتجه الثقافة لا يلخى آن 
تباین ساته الشكلية؛ ؛ على النحو الذى يدو معه الاستبداد مثا ناعًا حیتًاء 
وفظًا غلیشًا فی حينٍ آخر. ويرجع هذا التباين الشكلى إلى تباين المضمون 
القافى الذى بجدد شكل هذا التتج ف حظة ما عنه فى لحظة أخرى. . فإنه 


إذا كان انتماء المضمون إلى السياق الحديث سوف يفرض عليه أن يزخرف 


نفسه بمفردات الديمقراطية والدستور والبر لان وحكم القانون وغيرها؛ 
وعلى النحو الذى مجعل ما ينتجه خطاب الثقافة المهيمن من الاستبداد 
ناعًا ورقيًاء فإن انتماء المضمون إلى اللحظة ما قبل الحداثية بم تفيض به 
من مفردات أحكام الشريعة والأمر با لمعروف والنهى عن المنكر والإجاع 
واا وغه زف فل الات داد غوغا فا ل تان وهکذا فإنه 
إذا كان الجذر الأعمق للاستہداد والعنف يكمن فى قلب الثقافة» وخطاہا 
الهيمن بالذات» فإنه يلزم التمييز فى الثقافة وخطاببا بين نظام يقوم ثاب 
فى العمق» رغم تحولات المضمون وتبدلاته على سطحها. وف حين يتعلق 
النظام بطريقة التفكير وآلیات إنتاج المعرفة المهيمنة داخل التقافة فان 
الضمون يتعلق فى المقابل - باليديولو جيات التعددة التى مجرى تداوها 
على السطح بحسب هذه الطريقة فى التفكير. . وهنا يزم التنويه بان ما ظهر 
من عجز الأيديولوجيات الحديثة المتبدلة على سطح الواقع العربى عن 
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إخراجه من آزمة جموده وتقليديته» إن يرتبط بخضوعها هيمنة نظام الثقافة 
الذى ينتجها كنماذج لا بد من فرضها من الأعلى على نحو إكراهي» وليس 
کیرد تارب مشروطة پاقات تارجية وممرفیة ا فعا ما ارجها. 
جا رة افیا ال رار امازل کر س اجا 
ألاغمق. 

وأما أن أصل الاستبداد والعنف يرقد ساكتا فى النظام العميق للثقافة 
السائدة» فإنه ياتى من أن الطريقة التى يشتغل ما العرب» والقائمة على 
الفرض الإكراهى لنموذج مکتمل جاهز (بصرف النظر عن مصدره؛ 
ا أو e‏ إا هی خض کل میم عقل آقکیر بالأصل أو 
الهيمنة فى فضاء الثقافة العربية الإسلامية؛ وهو الطاب الأشعري. 


وهنا يلزم التنويه بأن مفهوم «الأصل» بحتل - أو يكاد - موقع المغهوم 
الأكثر مركزية وتأسيسية» فى الثقافة العربية الإسلامية على العموم؛ وى كلا 
خطابیها التراٹی والحداٹی .ولكن التأكيد يبدو ضروريًاء من جهة أخرى» 
على أن مركزية الأصل داخل الثقافة لا تحيل إلى طريقة واحدة فى حضوره؛ 
بل إن ثمة التباين فى كيفية حضوره بين التيارات التى تتصارع داخلهاء 
إلى أن تحققت الميمنة لإحدى هذه التيارات على النحو الذى آل إلى تسييد 
خطابما على مستوى الثقافة؛ وبحيث يصبح خطابًا للثقافة بأسرهاء بدل أن 
يكون خطاب أحد تياراتها. وهكذا فإن الأمر يقتضى -أوليًا- فحص كيفية 
حضور الأصل» ونوع وطبيعة اشتغاله. 


ولعل مركزية حضور الأصل داخل الثقافة الإسلامية تتأتى من أنه إذا 
كانت علوم قد تبلورت حول «الأصل» إلى حد دخوله فى تسميتها (كأصول 
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الدين وأصول الفقه)؛ فإن .هذه العلوم كانت هى الأكثر تأسيسية داخل 
القافةء ابتداءً من كونما تنطوى على المبادئ المؤيسة لعلوم أخرى جزئية» 
لأنه «ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مبادئ تؤخذ مسلمة بالتقليد فى 
ذلك العلم» ويطلب برهان ثبو تما فى علم آخر»'. وبالطبع فإن هذا العلم 
الآخر الذى يطلب فيه برهان ثبوت المبادئ المؤسسة للعلوم الجزئية ) 
بكرن 18 العرية اسلا 2 من دات لاوم ای تخلقت حول 
مفهوم الأصل. وأما كيفية حضور الأصل» وطريقة اشتغاله؛ والتى تكون 
بتأثير فاعلية تتموضع خارجهء فإنا قد لعبت دورا بالغ اأركزية فى تشكيل 
العقل وبناء نظامه داحل هذه الثقافة؛ وآعٹی من حیث إن نوع حضور 
الصا رکشت قد فرق باو طر اق محددة فى التفكير وإنتاج امعرفة 
والتی تجاوز جال اشتغاها حدود الخطاب التراثی إل امتداده الحداثی؛ وبا 
يعنيه ذلك من أن المأزق الراهن للخطاب الحداثى العربى» إن يستعصى 
على الفهم إلا عبر الوعی با يسس له فى سلغه التر ار ° 


۷٣‏ وحن ازم کید عل أن م علا قو ین کون الال هو المركز 
الذى انبنت حوله العلوم التاسة داخل الثفافة» وبين کون تشكيل 
العقل المنتج للمعرفة داخل هذه الثقافة هو نتاج كيفية حضور هذا الأصل 
وطريقة اشتغاله. فإذ تتموقع تلك العلوم التأسيسية داخحل الثقافة» كمجرد 
ساحة يحقق عليها الأصل كيفية اشتغاله وطريقة حضوره» فإنها كان لا بد 
ا کر ف إلر قت شه فضا تل اقل اء نظام وآعی فن 
حيث إن كيفية حضور الأصل» إما كنقطة بدء للوعى ينطلق منها مستوعبًا 
ومتجاورًا هما إلى ما بعدها إما كواقعة نهائية جد نفسه فى مواجهتها غير 


(۱) الغزالى: المستصفى فى علم الأصول» ترتيب وضبط: محمد عبدالسلام عبدالشاى» 
(دار الكتب العلمية)» ببروت» ط۰۱ ۱۹۷۳ ص۷. 


قادر إلا على تكرارها والانصیاع اء هی - ولیس سواها - ما بحدد طبيعة 
بناء العقل ونظامه. وإذن فإنه الانتقال من «الأصل» يؤسس علا ماء إلى 
هذا العلم يؤسس لعلوم آخرى تثل فى جملتها - ما يمكن اعتباره الثقافة 
(فى شكلها المكتوب)» إلى هذه الثقافة نمثل حقل انبناء العقل» یا هو ام 
فى التفكير وإنتاج المعرفة؛ وبا يعنيه ذلك من الانتقال من «الأصل؛ إلى 
«العقل»» عبر ما يقوم بینها من وساطة الثقافة. ونى كلمة واحدة»ء فإن 
ذلك يعنى أن مفهوم الأصل» إن يدخل فى تركيب العقل؛ وإلى حد ما بدا 
من أن العقل» الذى تحققت له السيادة فى الثقافة العربية الإإسلامية» يكاد 
أن يستحيل إلى عقل تفكير بالأصل. وبالطبع» فإن طبيعة بناء هذا العقل 
ونظامه» إن تتحدد بالكيفية التى اشتغل ا هذا «الأصل» داخل الثقافة. 
فإن اشتغال الأصل كنقطة بدء ينطلق منها الوعى مستوعبًا ومتجاورًا ها 
على نحو خلاق» إنا يئول إلى عقل مغاير بالكلية لذلك الذى تئول إليه 
كيفية أخرى فى اشتخاله (أى الأصل) كسلطة نمائية ليس أمام الرعی إلا 
الانصياع لسطوتما. 

وإذا كان «الوحى» هو الأصل الذى تبلور حوله بناء الثقافة العربية 
الإسلامية بأسرهاء فإنه يمكن التمييز بين كيفيتين لحضوره داخلها؛ 
بدا تبعًا لإحداهما «سلطة» لا سبيل إلا لإذعان العقل لسطوتما النهائية 
والمطلقةء بيا لاح بحسب الأخرى كنقطة ابتداء للوعى ينطلق منها في 
حاولاته لفهم العام وتغييره. وعلى الرغم من أن هذه الكيفية الأخيرة - 
التی یکون فیھا الوحی موضوعًا لوعی الإنسان - هی الأکثر تجاوبًا مع 
المنطق الحاكم لظاهرة الوحى فى شموهاء فإن السيادة قد تحققت للكيفية 
التى يحضر معها كساطة. وهنا يلزم التأكيد على أن «الشياسة) كانت هى 
LL‏ ی واخ السياذة أو ا لحضور الوحى كسلطةء ثم راح 
ججری ت تثبيت هذه السيادة داخل الثقافة لاحقًا. . وهنا تبرز القاعدة الفاعلة 


E‏ گے ۰ ا 


فی تاریخ الإسلام؛؟ والتی تقول بن «السياسة» غالبا ما تکون هی حقل 
«الإنتاج والإنشاء)ء بين تحون «التقافة) هی حقل «التثبيت» وإعادة 
الإنتاج. 

فقد جرى استدعاء القرآن ليلعب دورًّا فى صراعات السياسة» للمرة 
الأوى» أثناء حروب الفتنة الكبرى؛ وبا عكس التباين بين كيفيتين فى 
حضور القرآن. فإنه إذا كان ما جرى من رفع القرآن على أسنة الرماح 
- حسب طلب «معاوية» من جنوده - يؤشر على إحضار القرآن كسلطة 
رادعة للخصوم» فإن ما صرح به «الإمام علنّ بن أبى طالب» فى المقابل 
- من إن القرآن لا ينطق بلان» وإنا ينطق عنه الإنسان»» إن يؤشر على 
تصوره كساحة ينطق البشر بأفهامهم فى رحابما. وغنىّ عن البيان أن 
الانتصار السياسى لمعاوية كان لا بد أن يئول إلى فرض سيادة طريقته فى 
إحضار القرآن كسلطة؛ وبحيث ابتدا- من هنا -المسار الطويل لتهميش ما 
پلزم به «منطق الوحى»» لحساب ما تفرضه «دواعى السياسة». إذ الح أن 
تحلياا للمنطق الحاكم لظاهرة الوحى» فى شموهاء يكشف عن استحالة أن 
يكون الوحى (والقرآن هو أحد تحققاته) سلطة أبدًا. 

فإذ الوحى ظاهرة كلية تحققت عبر لحظات جزئية متعددة» فإنه 
لا بد من منطتى بحكم عملية الانتقال والتحول من لحظة إلى أخرى ضمن 
امسار الطويل للظاهرة. وإذا کان الله کفاعل والإنسان کمتلتق ہما طرفا 
هذه الظاهرةفإن ما يبدو من استخالة:زد الانعقال؛ والتحول ف ظاهزاة 
الوحى إلى تحولاتِ تطرأً على الله كفاعل» لابد أن يدفع إلى التهاس البرر 
لتجول الوتحئ فى واقح الإنسان كمتلق. وإذن فإنه التردد بین أن يكون الله 
موصو قا بان غ تقال ولرل وهو مایععط ل قول رون وجرت 
أن تكون تحولات عالم الإنسان هى الأصل فى تحولات الوحى. وإذ 
يستحيل إلا قبول أن تكون تحولات عالم الإنسان هى العلة التى تدور معها 


ا ا e r‏ ا 


تحولات الوحي» فإن ذلك يعنى أن الوحى هو المتغير الخاضع لتحولات 
عام الإنسان؛ وبا ينفى عنه أن يكون سلطة نهائية ومطلقة يخضع ها عالم 
الإنسان كا قضت السياسة» ثم تابعتها الثقافة.والمهم هنا هو ما يبدو من 
أن سعى السياسة إلى إخضاع الإنسان يفرض عاليها القبول بأن يكون الله 
علا للحوادث؛ وبا يعنيه ذلك من الترابط بين السعى إلى إخضاع الإنسان 
من جهة»ء وبين الانتهاء إلى وصم الله با يستحيل فى الدين قبوله من ناحية 
آری: 

ورغم ما پېدو-هکذا۔ من أن تضؤر الرحي كمرضوع لوعى اسان 
هو ما يتف مع جوهر المنطق الحاكم لظاهرة الوحي» فإن السياسة قد 
قضت بتسييد تصور الوحى كساطة إخضاع للإنسان؛ ولو كان ذلك 
غا پۋدى إلى جعل :الل علا للعحول والحدوث. ومن هنا - تحديدًا - ابتداً 
السار الطويل الذى راخت فيه السياسة تصنع لاهوتًا جرى فيه التلاعب 
بالله؛ لكى يصبح محض قناع بخفى وراءه المستبد صو لجان سلطته الباطشة 
المطلقة. وبالطبع فإن الثقافة كانت هى المجال التى راحت فيه السيايية 
تحیل ما تقضی به من إلزامات إل ,لاهوتِ» أو حتى دين. 

وهكذا ‏ وف قلب تضور الولحى كسلطة الذى فرضجه. السياسةء 
وأحاطته بالات القداسة - تبلور المفهوم الذى أصبح بمثابة الجذر 
الأعمق لكل استبداد؛ وهو المفهوم الخاص بحضور الأصل كسلطة لا 
سبيل بإزائها إلا لمحض الخضوع والإذعان. ولقد كانت الاشرينت ‏ 
الجال الإبستيمولوجى الذى انبنى فى قلبه هذا المفهوم ثقافيًا EH‏ 
لاهوتيًا - وذلك من حيث ما قامت بترسيخه من تصور للنبوة والوحى 
ا نعطلاب لی فاالطلی ولا تعلق که ارشع الاتس اتی جل 


E TENN OTN OT O N. Ca a N 


أى نحو . وغنىٌ عن البيان أن عزل النبوة/ الوحى عن الوضع الإنساني» 
واعتبارها من زاوية صدورها عن المطلق الإهى فقط كان لا بد أن يئول 
إلى تصورها - بدورها - كسلطة مطلقة أيصًا. ولسوء الحظ فإن ترسيخ 
الأصل كسلطة م يكن المفهوم الوحيد الذى قدمته الأشعرية؛ وبا جعل 
منها ساحة انبناء للاهوت العنف والاستبداد. 

۷ فإن تفكيكا لما طرحته الأشعرية من تصورات حول الإنسان بالذات 
ينتهى - تقريبًا - إلى آنا لم تقصد إلا إلى تحويل البشر إلى كيانات نموذجية 
تؤمن بالاستبداد كمعتقد» وتتعامل مع العنف كقدر. ولقد تحقق ذلك عبر 
النفى الكامل لفاعلية الإنسان وقدرته على الفعل والمعرفة وإنتاج القيمة 
بل وكذا على الكينونة والوجود. يتجلى ذلك فى ما صاروا إليه من أنه إذا 
كان ثمة «برهان قاطع على أن كل نمكن تتعلق به قدرة الله تعال» وكل ممكن 
حادث» وفعل العبد حادث» فهو إذن مكنء فإن لم تتعلق به قدرة الله فهو 
حال" وب يؤكد على ما قطعوا به من أن نسبة الفعل إلى الإنسان هى نسبة 
مجازية يكون فيها الإنسان جرد أداة يحصل الفعل من خلاها. وعلى صعيد 
إتتاج | القيمةء فإن هذا النفى لقدرة الإنسان على الفعل قد آل إلى «المنع من 
أن يكون فى العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو بحسنه»؟ وب : 
يعنيه ذلك من دوام احتياج الإنسان إلى مرشد أو وصى . وبالطبع» فإن ذلك 
كان لا بد أن يحيل إلى عدم الثقة فى قدرة العقل على المعرفة؛ وإلى حد أن 
الأشعرية قد جعلت العلم» با لا مدخل فيه إلا للعقل والتجربةء من قبيل 


(۱) انظر: على مروك : النبوة ة: من علم العقائد إلى فلسفة التاريخء (دار التنوير للطباعة 
والنشر)» بروت ۰.۲۰۰۷ ص ۱۸۹ ومابعدها. 
اا ا ME N EET RE‏ 
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قيرز الاغلية من الادزية والبموم التادلة. ھی کال رلا در من جیا 
ذلك من إهدار كافة القوى الإنسنانية. 2 
التفكر ر فيها من دون الإقرار بقدرة الإنسان وفاعليته فى الواقع؛ من قبيل 
قضية الأسعار مثا فإن القطع كان . حاسًا بأن «السعر تعلق با لا اختیار 
للعبد فيه»"» لأن السعر يكون من «الله تعالى الذى يخلق الرغائب فى شراء 
(السلع)» ویوفر الدواعی على احتکارها». وهکذا لا تتورع الأشعرية 
عن وضع مسئولية الاحتكار على كاهل الله» حتى لا تضطر إل نسبة الفعل 
إلى الإأنسان. ولعل ذلك يكشف عن الكيفية التى تستخدم مها الا شعرية الله 

من أجل أن تغطى به على المارسات التعسفة لطغمة من الذين يتساطون 
ع لى الناس باستبدادهم واحتكارهم» ولا يريدون ن يتحماوا المسئولية 
عن أفعاهم الآثمة. إن المراوغة هنا تتأتى من أن الأشعرية تخلط بين ما 
يمكن قوله فى قضية «خلق الأفعال» على العموم»ومن دون تحديد لأفعال 
معينة» وبين ما ينبغى قوله فى أفعال بعينها (كالأسعار والأرزاق والآجال 
وغيرها). فإذ يجوز للأشعرية - فى حال الأفعال على العموم - أن تنسب 
خلقها إلى الله على الحقيقةء بين تردها إلى الإنسان على سبيل المجاز (من 
خلال ما تقول إنه الكسب)» فإنه يستحيل فى حال أفعال كالأسعار 
والآجال والأرزاق إلا أن تردها إلى فاعلها الحقيقى الذى هو الإنسان؛ 
ا ا کال ھا تکرک م یل بالطل ليه] فان قول 
ارياق حص امار وغلاةها آنه کون من اللّه» وأن ما يغصبه 


02 المصدر السابق» ص .٠١۹‏ 

2 الجوينى: الإرشاد إلى قواطع الأدلةء تحقيق: حمد يوسف موسى وآخر» (مكتبة 
ا لخانجي)» القاهرة» Aa‏ 

0( الباقلانى التمهيدء (سبق RES‏ 
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الغاصب يكون له من الله بتقدير وعطاءٍ ورزق» وأن اعتبار المقتول ميت 
. بأاجله عل التمر اذى شى مه المكرلية عن القائل: لا يعلى إلا وفع 
هذه المظالم عن كاهل فاعليها من المحتكرين والخاصبين والقتلةء لتنسبها 
إلى الله. ا ل ال ارا ا ا ا 
إلى الإنسان قدرة حقيقية على الفعل. وبالطبع فإن ذلك يعنى أن القصد من 

وراء نفى القدرة على الفعل أو المعرفة أو الحكم» » ليس إفراد الله بالقدرة كا __ 
تشيع الأشعريةء بل التغطية به بالأحرى على مظا م المستبدين والمحتكرين ر 
والقتلة» ولو أدى ذلك إلى نسبة الظلم إليه. والغريب أنه سيتم التعالى بهذا 

اللاهوت -الذى جوز وصفه بأنه اهوت الاستبداد والعنف إلى حيث 


(J) 
وان قر فة باه حل الاسدادإي الد تا كوا رل سر‎ 
کاملء ق فا توس له او شمر ل ا ا‎ 1 


مضی حجة 1 الاک اى إن «المضرة الإهية YT‏ ھم !ا î‏ بالمنيل 


يصبح ديتًا يتعبد الناس به الله. 


PISTA ETE 

مع الله إل أن يكون الطرف/ الأصلء بين الله هو الطرف/ الفرع. وإذ 
برتقى الغزالى باللطان» على هذا النحو إلى مقام التهاثل مع اله فإن ذلك 
بعل ن با الور الل اللي ال و اال و ا 


أن الغزالی بائل بين اله TT TTT NET‏ إلى جال 
)١(‏ الخزالي: إلجام العوام عن علم الكلام» تحقيق: محمد المعتصم بالله البخدادي» (دار 
الكتاب العربي)» بیروت» ط۰۱ ۱۹۸٩‏ ص ۸9. 


E r <>‏ ا و 


وجودی مغایر للآخر على نحو کامل» » بينما مجحل التمائل مستحيأا بين البشر 
الأدنى والبشر الآدنى» وھا ینتمیان إلى جال وجودی واحد .فإنه الا ينغ 
َك e‏ بنفسه ر فاد کاس الملائكة باحدادین ولیس ما 
SS Ca‏ 
وتباعد ما بينها صورة ولونًا وخاصية ونفاسة» فكذلك القلوب معادن 
نيائ جوإفر العارفه فيجشها معاد البو والولاة والعام ومع رة ال 
E‏ پا معدل للشهوة البهيميا ey‏ الشيطانية)'. ا 
a TF TEE a‏ 
الذين هم من معدل النبوة والولاية ومعرفة الله ای٠‏ فان الذين ف 
الآدنى من دھماء الحدادین والعجائز الذين مم معدن للشهوة البهيمية 
رالأخااق الشيطانة). وإدذ پرجع الغزالى هذا التفاوت ل أصل الخلقة؛ 
ذلك يعنى آنه من قبيل التفاوت الطبيعى الذى لا يمكن القفز فوقه أبدًا. 
وبالطبع فإنه کان لا بد من توظبف هذا التفاوت فى المجال السياسى أيصًا. 
-4وهو ما جرى فعلاً حين راح أحدهم ينطلق من التعالى بالسلطان إلى مقام 
التماثل مع الله إلى القول بوجوب أن تصبح «طاعته هى من طاعة الله عز 
وجل» فررضة). وبالطبع ‏ فإن ذلك پعلی أن یکول فوق آی مساءلة أو 
حاسبة» لأن طاعته تکون فعلا تعبدیًا . وفى المقابلء إن الاتبظاط دالا 


در السابق: ص .۸٤‏ 
) صدر الدين على بن محمد الحنفي: شرح الطحاوية فى العقيدة السلفيةء تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» (مكتبة دار التراث)» القاهرة» ۱۳۷۳ ه› ص ۲۷". 


ا 


إل حيث يصبح «معدن الشهوات البهيمية والأخلاق الشيطانية) سوف 
بجعله مستحقا للزجر للتنكيل به؛ تنكيًا يتصاعد من جرد الضرب بالدرة 
إلى التلويح بالسيف والسنان". 


وهكذا فإن الأشعرية تجد نفسها مضطرة - وعلى الرغم منها - إلى 


العف عر عة ان ما يشغها لسن إقراه الله بالتحال والسعوء قدر 
6 ا یک ا ا ارو وعلى 
الرغم من هذا القصد السياسى الفاضصح .ورا به - فإن الأشعرية 
قد بالغت فى التعالى بنفسها - وبكل ما أنتجته من تصورات - إلى امقام 
الذى أصبحت فيه دينا يعلو فوق السؤال» أو حتى النقاش.ولقد راحت 
الأشعرية تحقق هذا التعالى بنفسها من خلال جلة آليات مترابطة رسخت 
بها مركزيتها وهيمنتها - غير القابلة للتحدى فى ثقافة الإسلام. وبالطيع 
فإن ذلك كان مجرى فى مواجهة غيرها من المخالفين الذين كان لا بد من 
التدنى بهم فى المقابل - إلى درك البدعة والضلالة التى ستودى بأهلها إلى 
الملاك. وهكذا فإن التعالى والتدنى الى اشتغلت - فى المجال السياسى 
تعاليًا بطائفة البشر الأعلى (الملك وأهل حضرته)ء وتديا بالبشر الأدنى 
(وهم العوام والدهماء)» سوف تشتغل -فى ا لمجال الثقافى تعاليا بالفكرة 
الأشرية ف مقايل الندان بانكان كل المخالفين: 


ھا قە دو ان التعالى بالذات إلى مقام «المقدس»» فى مقابل التدى 
N‏ الخصم إلى حضيض «المدنس)» قد كان هو آلبة الأشعرية بة الرئيسة 


ف إنتاج مركزيتها داخل الثقافة .وبالطبع فإن ذلك قد استلزم م اشتغال 
ضروب من N‏ والاقصاء والتاهی والعزل. ومن المغارقات» أن 
الأشعرية قد ابتدأت مسيرة إنتاجها - الذى لم يتوقف _ للتعالى بذاتما من 
(1) الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام» (سبق ذكره)» ص ۸۳. 


2 


إهدار المبدا الأهم فى الأصل الجوهرى الذى تدعى أا تنبنى عليه؛ وأعنى 
به أصل الوحى. فإنه إذا كان الوحى هو أصل كل حياة فى الإسلام فإنه 
قد جرى تصوره - بحسب الأشعرية -خلرًا هو نفسه» من أى حياة؛ وأعنى 
من حيث آنا م تقدر على تصوره كينونة حبّة تمور - ككل حياة - بضروب 
من الاختلاف» الذی یدخل فی ترکیب الوحی من حیث یکون أداته فی 
فض شفرة ذاته وانكشاف مكناته» بل تصوره بنية مغلقة لا جال فيها لأى 
ل پور الوسی ااا تاب آو سی اما تا بررط ساو ر 
لآ يكرة دارا للودة وتضيخ اء الذات؛ وليسن سيا 
للکشف عن ثرائها من خلال تنوّع ما تنطوی عليه من ممکنات. وضمن 
هذا التصور للاختلاف» فإن مقاربة للوحى تئول إلى فهم مغاير لفهم قائم 
ومهيمن» لن تكون تجليًا لأحد الممكنات المنطوية فى باطنةء بل انحرافا 
وابتعادًا عن وحدة أصليةء لأ سبيل إلى استعادتها - والحفاظ عليها ‏ إلا 
عبر إزاحة هذا الفهم/ الانحراف وطرده. وإذن فإنه الانقسام بين وحدة 
الأصل وثباته من جهة» ؤبين ضروب من الانحراف والافتراق التى ‏ 
تتوقف للآن من جهة أخرى. ومن هنا إن صيغة المأثور النبوى”» الذى 
توظفه الأشعرية لإقضاء خصومهاء لا تتحخدث عن الاختلاف (با هو جزء 
من البنية الباطنية للوحى)» بل عن الافتراق (ب) ينطوى عليه من الصورية 


۳2 وأعنى حديث افتزاق الأمة المنسوب إلى النبي:.«ستفترق أمتى عل ثلاث وسبعين 
فرقةء الناجية منها واحدة» والباقون هلكى. قيل: ومَنْ الناجية؟ قال: أهل السنة 
والجاعة. قيل: وما السنة وال جماعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابى». انظر: 
الشهرستانى: الملل والنحلء تقيق: عبد العزيز الوكيل» (مؤسسة اللحلبى وشركاه 
للنشر والتوزيع)ء القاهرة» دون تاريخ» جا» ص١١.‏ فرغم تباين صيغ هذا 
الحديث» وحتى مضمونه» فإنه يبقى أن لغة الافتراق تحضر فى جيع رواياته. 


والتحقق فى الخارج). وعلى الرغم من أن الدلالة الظاهرة للافتراق» فى 
المأثور» هى التفرٌق؛ بمعنى الانقسام» فإن دلالة «التباعد» - الذى يبدو 
أكثر صورية وخارجية - لا تفارق فضاء المأثورء لأنه حين مجعل (النجاة) 
فى التمسك بالأصل» فإنا ليقرن (الملاك) بالتباعد عنه. وبالطیع فإنه 
التباعد لا يكون عن الوحى/ الأصل فقط› بل» وأيصاء عن «ا لى |عة» التى 
کان لا بد ن تتاهی مع هذا الأصل لاغالة. وإذن فإنه الانقسام والتباعدى 
صوريان وخارجيان» تنتجه)] الأشعرية؛ لا بين «أصل الهدى والاستقامة) 
وبين «بدعة الهوى والضلالة»ء بل وبين «أهل السنة والجاعة» فى مقابل 
«أهل الأهواء والجهالة). وغنىّ عن البيان» أن الأشعرية قد راحت-ضمن 
هذا الانقسام - تتهاهى مع مقدس الأصل/ الجناعةء فى مقابل الانتقام من 

خصومها بطردهم إلى مدنس المهوى والضلالة. ورغم ما يبدو من طابع 
جاوز هذا الانقسام» فإن تفکیگًا له» لیتکشف عن مضمون اجتاعی 
وسياسى يتخفى تحت سطح لغته المثقلة بإيجحاءات «الدينى» ومراوغاته. 
إذ الحتق أن عبارات ينثرها الخطاب الأشعرى على سطحه من قبيل: «وما 
ظهرت البدع والضلالات فی الأدیان إلا من أبناء السبایا کا رُوى فى 
الخبر...(أو أن أحدهم) كان مولى» وقد جرى على منهاج أبناء السبايا 
لظهور أكثر البدع منهم»")» » لتكشف عن أن ييز الأشعرية ضد خصومها 
إن يتجاوز «الذينى» إلى ما تحته. والملاحظ أن الأمر يتجاوز ما هليه هذه 
العبارات من قران البدعة بالعجمة» إلى ربطهها بوضاعة المنزلة فى التراتبية 
الاجتهاعيةء وذلك بحسب ما يظهر مما تنسبه الأشعرية إلى أحد خصومها 
من أنه «إن) كان ينظم ارز فى سوق البصرة» وليس كا يمه المعتزلة على 


)١(‏ البغخدادى: القرق بين الفرق» (دار الفاق الجديدة)» یروت ط۱ - ۱۹۷۳ء 
AE AZ‏ 


جن یں اهن اد سداد وا عات 


الأغمار ويو" مون أنه كان نظَامًا للكلام الموزون والشعر المناور»". وإذن 
فإنه رل التعالى والتدني» وقد اتخذ الخطاب» من كنبة أحد خصومه» 
میدانًا له» ليجرى عليه ذلك الاصطراع الرمزى بين نمطين من التظّم؛ 
ا ماب امن بد دوو 1501 والقرخء لار کار پان ۾ 

ولقد جری إنتاج هذا الانقسام وتشبیته» بکل مایترتب عليه من ضروب 
التماهى واللإزاحة والتمییز والحط» فى ضرب من الأدبيات» التى شاعت 
a e SO DE,‏ 
ال فة وإقضائة مال TTT‏ 
بتمام تشکل الخطاب الأشعرى» ثم سعیه بالتال إلى ای هیمنته وسیادته 
العليا داخل الثقافة آئذاك. ومن هنا إمكان النظر إلى هذا النوع من الكتابة 


کأخل لیات إنتاج المهيمنة؛ وذلك من حخڀٿ زاحخت ستهدف:َ لا جرد 71 
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عرض آؤ تی دخض:آراء ا لخصوم» بل تبدیعهم وتکفیرهم» وإلى حد 
اعتبارهم» لا جرد خالفين يمكن أن يتسع هم فضاء الثقافةء بل منحرفين - 
ا ارون - لا بد من طردهم خارج حدود الأمة والملة معا . 


السابق ص ۱۱۳: 

۲( إن مقارنة بين كتاب الأشعرى فى القرن الرابع «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين»» وبين مصنفات القرن الخامس مثل: «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 
الناجية منهم» للبغدادى »)٤۲۹(‏ و«التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين؛ لاإسفرائينى ( ١۷٤)ء‏ لتكشف عن الاختلاف الكامل فى منهج 
التعاطى مع آراء الفرق الذى يتبدى جايا ابتداءً من جرد ملاحظة عناوين هذه 
الصنفات ث. فإذ يتكشف عنوان الأشعرى عن مقاربته لآراء الفرق المخالفة باعتبارها 
مقالات لإسلاميین يظلون - رغم اللخالفة تمن المصن: فإنه بلاحظ أن آلیات= 


a ODS eS المهييه السیاسيه ی‎ 


والحق أن هذه الكتابة» التى كان لا بد أن تخضع لتوجيه الأقوى 
ورقاته» اقذ جعالت من سال بدو فرعية كعسميات الفرق وألقاا غالا 
لتأكيد هيمنة الأفوى وتأبيدها. فإذ تبلورت تسميات الفرق الأسبق تار ييا 
وأحدات من طبيعة سياسية وتار يخية؛ وبا يعنيه ذلك من الانتساب إلى 
المجال السياسى الذى لا يمكن المخايلة بقداسته» بل يمكن - على 


| العكس- القطع بدنسه ودونيته» فإن ما سيجرى لاحقا-وابتداءً من القرن 


الرابع المجرى-من نسبة الفرق إلى رموز وأشخاص (الأشعرية والماتريدية 
مثلا) إن يقصد إلى إسباغ القداسة على مقالات هذه الفرق؛ وذلك ابتداءً 
من التعالى بهؤلاء الرموز إلى مقام تنسرب فيه القداسة إليهم عبر التقاطع 
مع نبی او صحاہی". وهكذا فإنه» وفي) راح مجرى الانحطاط بالفرق 
المنتسبة إلى المجال التار خى والسياسى إلى حضيض ال مدنس ابتداءً من دونية 
السياسى ودنسه» فإنه راح مجرى التعالل» فى المقابلء بالفرق المنتسبة إلى 
أشخاص ورموز إلى فضاء المقدس؛ وذلك ابتداءً من القداسة تسرب إل 
هؤلاء الأشخاص عبر خطاب نبوى أو من الانتساب إلى صحابي. وهنا 
بار إل آت اتساب الأشعرية إل ريا للأشعرى أثناء نوقه» آثاه فيها الأمر 
المقدس من النبى (445): «صنف وأنصر هذه الطريقة التى أمرتك بہاء فإنبا 


=التمييز بين ناجين» أو أصحاب «مقالة» لا بد من بيانها والتبصير بها من جهة» 
وبين هالكين أو أصحاب «فضيحة» لا بد من تعريتها وتجريسها من جهة أخرى» 
قد بدت الاشتغال فى القرن الخامس. وإذن فإنه الانتقال فى هذا القرن من «المقالة» 
إل ا التى a EL‏ إل خارج ا العقيدة :الحقة إز قة إلى 
(۱) انظر مغالاً لذلك r. EOE TE E ET‏ 
مساهمة فى نزع أقنعة التقديس» (دار رؤية للنشر والتوزيع)ء القاهرة» ط ١ء۷٠‏ 5 


KE a 


دینی وهى الح الذى جئت به" إنا يستهدف المخايلة بقداستهاء وذلك 

عبر جعلها نتاج نوع من الأمر النبوى الذى لا بد أن تنسرب قداسته إلى 

ما ينتج عنه. وال لحق أن الأمر قد راح يتعدى حدود «الأمر النبوى» إلى حد 

اعتبارها (أى الأشعرية) موضوعًا لخطاب إهى”؛ الأمر الذى يتعالل ہا 
" ء۶ 2 0 ۶ 

إلى تخوم قداسة «الأمر امو حى به من الله». وإذن فإنه الأمر يعود عبر النبى 

إلى الله» وعلى نحو يجعل من الأمر/ الرؤيا يتلقاها الأشعرى على رأس 

القرن الرابع تحقيقًا لوعد إلى سابق. والحق أن غايلة الأشعرية بالتهاهى 

مع الوحى لا تتأتى فقط من أن سبيل الأمر بها كان «الرؤيا الصادقة» التى 

هى حسب المأثور عن النبى «جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة٠»‏ بل 

ومن أن هذه الرؤيا قد نحققت للأشعرى - تماما كالحال مع ابتداء النبى 
بالوجى عند سن الأربعين تمامًا. وهنا يتكشف الحرص الأشعرى على 
تميق غايلة القداسة الشار إليهاء عبر تأكيد الاثل بين الأشعرى تر 

النبي» لا كمجرد طريقة ونص» بل وحتى كتجربة وشخص. 2 

CY, TE 

ان سای ین کته ری فی نشت إل العام آی اسن الاری دة 7ر 
التوفيق» دمشق ۰۱۳٤۷‏ ص ٤۳‏ . 

۳2 إن ذلك هو ما تخايل به رواية أنه:» لا نزلت آية فوت أن اه يفوم م بود 
(سورة ا مائدة: الآية: )١ ٤‏ وما النبى ياء إل بي موسى (الأشعرى) ريل وقال هم 
قوم هذا. قال البيهقى وذلك لا جد فيه من الفضيلة الحليلة والمرتبة الشريفة للإمام 
ابی اسن الا شعر ی رل فهو من قوم أبى موسى وأولاده الذي ن أوتواالعلم ورُزقرا 
الفهم خصو صًاء والأشبه أن يكون رسول الله (145) إنما جعل قوم موسى من قوم 
بهم الله ويحبونه لما علم من صحة دينهم وعرف من قوة يقينهم. فمن نحا فى علم 
الاصول نحوهم وتبع فى نفى التشبيه مع ملازمة الكتاب والسنة قوههم جُعل من 

٠‏ متهم وعد من حسابهم بمشيئة الله وإذنه). انظر: المصدر السابق» ص .٠١‏ وهكذا 
لا تکتفی الرواية بأن تجعل من الأشعرى مركز تأويل لطاب قرآنى» بل وتجعل من 
تابعیه موضوعا لوعد إهمی بأن یکو نوا مشمولین بنفس الحب أيضًا. 


وبالطبع فإنه لن يكون غريبًا مع موضعة هذه اميمنة وتشبيتها داخل 
الثقافة أن يمضى أحدهم إلى أنه م یکن بحمد الله ومنه فی الخوارج ولا 
فى الروافض ولا فى الجهمية ولا فى القدرية ولا فى المجسمة» ولا فى سائر 
أهل الأهواء الضالة قط إمامٌ فى الفقه» ولا إمام فى رواية الحديث» ولا 
إمام فى اللغة والنحو» ولا موثوق به فى نقل المغازى والسير والتواريخ» 
ولا إمام فى الوعظ والتذكير» ولا إمام فى التأويل والتفسير. وإنا كان أئمة 
هذه العلوم على الخصوص والعموم من هل السخة والمى|عة». وھهکذا 
تخلو كافة العلوم التى عرفتها الثقافة - آنذاك - من أحلِ ينتمى إلى هؤلاء 
«المبتدعين» الذين « لم يكن لواحلِ من متقدميهم تصنيف يظهر وبتداول» 
وهل کان همم علم حتی یکون هم فیه تصنیف؟ بل قوم من متأخرم 
تكلفوا جمع شبه يخادعون با القوم عن أديانهم» وصنفوا فيها تصانيف 
أكثرها لا يو جد إلا بخط المصيف. إذ كان الاشتغال بنقلها من قبيل تعطيل 
الوقت بالمقت»". بل إنه وحتى إذا ظهر تصنيف لأحد هؤلاء المبتدعةء 
فإنه «لا يتداوله إلا خذول»" مثله؛ وبا يعنى تفاهة وضالة شأن دائرة 
متلقى الخطاب/ الخصم ومتداوليه أيصًا. وإذ مضى الأشاعرة - على هذا 
البدعة المقترنة بالدنس؛ وذلك لاعتبارهم الإقرارء ولو بشیء من مفرداته» 
تدنسّا...» ومن کان متدنسًا بشىء منه لم جز الاعتماد عليه فى رواية أصول 
اللغة وفى نقل معانى النحو» ولا فى تأويل شىء من الأخبار» ولاف تفسبر 


(۱) البغدادی: الفرق بین الفرق» (سبق ذکره) ص ۱۳۰۸ .٠٠۹-‏ 

() اللإسفرائينى: التبصبر فى الدين» نشرة الكوثرى (مطبعة الأنوار) القاهرة» ط١‏ - 
AINE‏ 

0 المصدر الشانيء ص۱۱۸ . 
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آية من کتاب الله تعالى»» فإنہم کانوا پطردون هذا الخطاب/ الخصم 
ومتداوليه خارج حدود اللقافة كبا ومن غبر تمييز بين أىٌ من حقوها 
المعرفية. 

بل إنه وعلى فرض التمييز داخل الثقافة الإإسلامية بين (عقلى) كالطب 
والحساب واهندسة» وبين (دینی) كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث 
وعلم التفسير وعلم الباطر”"» فإن أحدًا لا مجادل فى أن السيادة ضمن 
حدود الثقافة التى سادت فى الإسلام لم تكن أبدًا للعقلىء بقدر ما كانت 
للدينى. ومن هنا أن الغزالى لم ينس أن يلحق إشارته للعلوم العقلية 
بالتأكيد على أن الانشغال ا «ليس من غرضنا)". وبالطبع فإن الضمير 
فى (غرضنا) لا يعود إلى الغزالى كمجرد شخص» بل كحجة أو سلطة 
عليا داخل الثقافة بأسرها. وإذ السيادة العليا داخل الثقافة الإسلامية 
ھ هکذا ‏ للدينى دون سواه» فإن الأشعرية كانت - لا عالة - ڌ 
ل ری میدتها امل اتات عب اناد شل مرکیة اوه ام 
الذى تسيدته داخل دائرة هذا الدينى ارال هو چام ام (أقرأضول 
الدين). فإن مركزية هذا العلم فى دا ة الدينى تأتی من أنه «هو المتكفل 
بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلهاء فهى جزئية بالإضافة إلى (علم) الكلامء» 
فالكلام هو العلم الأعلى فى الرتبةء إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات» . 
وأما أولية هذا العلم فإنا ترتبط بحقيقة «أنه ما من علم من العلوم الجزئية 
إلا وله مبادٍ تؤخذ مسلمة بالتقليد فى ذلك العلم (الجزئى)» ويطلب برهان 


0 ادر السابی» ص ۱۱۷. 

)¥( اا الستصفى فى علم الأصول» نشرة محمد عبدالسلام عبدالشاء (دار 
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ٹبوتہا نی علم آخر (لا بد ان یکون لیا حعا). وغنیٌ عن البیان انا 
الأولية هناء لا بالمعنى التاريجى» بل بالمعنى المعرق؛ وذلك لأن ثمة من 
العلوم الجزئية - داحل ثقافة ما ما یکون قد انبثق تار ییا قبل انبثاق هذا 
العلم الكللىء وذلك على الرغم من أنه جد كل ما يؤسسه معرضًا فى هذا 
العلم اللاحق. وإذ يرتقى ذلك كله بعلم الكلام (أو أصول الدين) إلى أن 
یکر ن صاحب السيادة العليا داخحل دائرة العلم الدينى الذى يتسيد - هو 
نفسه الثقافة بأسرها؛ فإن ذلك يعنى أن الأشعرية تضع نفسها-ابتداء من 
تسيدها داخل هذا العلم- فى مركز السيادة العليا داحل الثقافة فى الإسلام. 

ولقد راح الخطاب الأشعرى يحتل فضاء العلم بأسره» عققًا للسيادة 
داخله» ابتداءً من جرد «التعريف» الذى صکه الطاب للعلم؛ والذی 
ينبنى على الاستبطان المراوغ لآليات التعالى والإقصاء. فإن قراءة 
للتعريف» الذى صار فيه ابن خلدون إلى «إنه علم يتضمن الحجاج 
عن العقائد الإيانية بالأدلة العقليةء. والرد على المبتدعة المنخرفين فى 
. الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة)" لتكشف عن لغة منحازة 
٠‏ تطفح بنوازع التسلط وايمنة على نحو طاغ. فإذ هو التسلط والإقصاء 
يتحقق من خلال وصمة «الابتداع والانحراف» تطال كافة المغايرين» فإن 
اميمنة تتبدى زاعقة فى احتكار «العقائد الإيانية»» التى فى الخطاب 
وراء ما يدعيه من اختصاصه بالحاججة عنهاء سعيه إل التماهى الكامل 
معها. إذ العقائدء التى يختص الخطاب بالمحاججة عنهاء ليست منظومة 


() المصدر السابق» ص۷. 

ابن خلدون: المقدمة» تحقيق: على عبدالواحد وافى» (دار نمضة مصر)» القاهر ةط" 
بدون تاريخ» ج٠‏ ص1۹١٠‏ . والحق أن الجدارة المعرفية هذا التعريف لا تتأتي 
فحسب من صدوره عن أشعرى متأحر أستوعب العلم ف صبرورتهء بل ومن 
المكانة المعرفية التى تضع صاحبه فى مصاف المؤسنين الكبار داخل الثقافة. 
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عقائدية» من بين منظومات متباينة» أوحتى متعارضة؛ ولكن من غير أن 
يعنى تباينها -الذى يرتبط بكون كل واحدة منها مشروطة برؤية مؤطرة ها 
أا أو بعضها تفقد جدارة اللإقامة فى حقل الإيان. فالعقائد تتباين» لا 
على نحو تعاقبى ضمن التاريخ العام للدين فحسب» بل وأيصًا على نحو 
تزامنی ضمن الزمان الخاص بدين معيّن. وفى الحالين فإن التباين يرتبط 
بحقيقة أن گل نظام عقائدی یتأطر - کأی نظام أسهمت الفاعلية الإنسانية 
فى إنتاجه - بمضمون هذه الفاعلية وما بحددها . فالأصل المغارق للعقائد لا 
يمنع أبدًا أن شروطًاء تعلق ببناء كل من الوعى والواقع الإنسانى» تلعب 
دورًا حاکا فی وشیا وبالطیع فإن التباين - فى تصور العقائد وصوغها 
- لا یکون انحراقًا وتباعدًا عن هذا الأصل ذی الطابع المغارق» بقدر ما 
هو التحدد بشروط يكاد التباين أن يمثّل صميم ماهيتها . لكن الخطاب إذ 
بلح على تصور التباین» لا تدا بشروط تقوم حارج الأصلء بل انحراقًا 
وتباعدًا عنه» فإن| ليو سس لضرب من المطابقة بينه وبين «العقائد الإيمانية»» 
وعلى نحو يستحیل معه تصور آى نوع من الحضور لعقائد إيمانية حارج 
حدوده. حيث لا وجود ألبنة خارڄج هذه الحدود إلا للابتداع والانحراف 
والضلال. والحق أن مراوغة هذه المطابقة التى ينعجها الخطاب» إنا 
تقوم كاملة فى مجرد إضافة «الألف واللام» إلى لفظة «إيمانية)ء الواردة فى 
التعريف» وليس تعريتها عنها؛ فهى الإإضافة التى تجعل المحاججة» لاعن 
عقائد «إيانية»» بل عن العقائد «الإيانية). وإذن فإنه المأزق» فى الثقافة» 
وقد انتجته مجرد «الألف واللام»؛ وعلى نحو يتکشف عن الدور الحاكم 
للغة فى العال. 


وال محق أن كون المحاججة قد تبلورت من «الصراع فى الإسلام وعليه»؛ 
واعنی من الصراع ینبغق داخله» ونی قلبه» قصد الاحتیاز عليه والتاهی 
معه» وليس من «الصراع مع الإسلام وضده)؛ وأعنى من الصراع أتيه من 


خارجه قصد هدمه» لما يؤكد على أا كانت عحاججة عن عقائد «إيمانية) 
تقبل جيعها الاندراج تحت مظلة الإسلام الجامعة؛ وبحيث لا يكون 
التنكر لإحداها تنكرًا للإسلام» وليست محاججة عن العقائد «الإيمانية) 
التى يصبح اروج عليها حروجًا على الإإسلام نفسه. ولعل إدراكا حقيقة 
ن السياسة» متبدية فى «الإمامة» وما تفرع عنها من مسائل القدر ومرتكب 
الكبيرة وغيرها من مسائل ذات حولة سياسية زاعقة» كانت هى الإطار 
الذى تبلور العلم بأسره داخلهء لما يقطع بأن المحاججة فيه قد نشأت من 
«الصراع فى الإسلام وعليه». وإذ السياسة - هكذا - هى إطار الانبثاق 
وحقل التبلور والانبناء» فإن ذلك يعنى أن المحاججة تخفى موضوعها 
الجوهرى» وهو «مواقف | السياسة» خلف قناع «عقائد الإيمان» الشكلى. 
وبالطبع فنا إذ خفى وتقتع السياسى الذى يخصها وراء سمو «الإيانى»ء 
فإنم) لتلقى بالسياسى الذى يخص غيرها إلى هاوية «البدعى والضلال». 
وإذ التعريف ينبنى - فى شطريه - على آليتى المحاججة والرد (على 
المبتدعة)» فإنه إذا كانت آلية «المحاججة» تنطوى على السعى إلى إخفاء 
السياسى وراء الدينى» فإن آلية «الرد» تتكفل» للمفارقة» بالكشف عن 
هذا السياسى» الذى يجرى السعى إلى إخفائه. لأن ا لخطاب إذ يعن من يرد 
عل با «المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
السنّة)» فإنه كان يؤكد على أن المحاججة ليست عن «عقائد الإيان»» بل 
عن اعتقادات من يسمون أنفسهم «السلف وأهل السنة)؛ وبا يعنيه ذلك 
من أن ا لخطاب ذاته بقطع بکون عاججته قد تبلورت من «الصراع فی 
الإسلام وعليه». وهو فى هذا الصراع لا یکتفی» فى عحاججته عن عقائده 
فى مواجهة ما يغايرهاء بتجريد هذه العقائد المغايرة من وصف الإيانء 
بل ومجرى إلصاق وصمة «لابتداع والانحراف» بالقائلین ہا. وإِذ ییارس 
ا لخطاب على هذا النحو؛ أعنى مستبدلا «الأنحراف» با لمغايرة والاختلاف 


کن ا عن اتان ادان وا ت 


من جهة» و«الابتداع) بالرأى والاجتهاد من جهة آخری» فإن استخدامه 
هذه اللغة الموحية دينياء إن يرتبط بالسعى إلى إكال دائرة الإقصاء لكل 
اجتهاد مغايرء لا من العام الذى كانوا يتصارعون عليه» بل وعن حدود 
الدين الذى كانوا يديرون تصارعهم فوق ساحته. 

وإذن فالأمر لا يتعاق فى العمق - بالمحاججة عن العقائد الإيمانية» أو 
حتى عن عقائد إيمانية» بقدر ما يتعلق بالانحياز لمواقف سياسية تتقنع» فى 
صراع الميمنة والإقصاء وراء رفعة الدينى وقداسته. ومع صرف النظر 
عا يفيه الطاب ويضمره من التحيّزات» وعا يشتخل به من الأقنعة» فى 
لعبة الإإقصاء والميمنةء فإنه يبقى أنه قد نجح فى إنتاج ما يبتغيه من السيادة 
الكاملة داخل العلم؛ أعنى علم العقائد. وابتداءً من المركزية الكاملة هذا 
العلم داخل دائرة «الديني» الذى محوز - بدوره - مركز السيادة العليا 


داخل الثقافة» فإن خطاب الأشعرية یکون عبر هذا الترقى من العقائدى ۱ 


إلى الدینى إلى الثقافی قد حقق سيادته ومركزيته داخل الثقافة فى الإسلام. 

ولقد ظلت ايمنة معقودة لتلك الأشعرية الصرمحة على مدى القرون 
منذ اكتمال تبلورها على مدى القرنين الخامس والسادس الهجريين» إلى أن 
طرقت الحداثة الأوروبية أبواب العام اللإسلامى عند بدايات القرن التاسع 
عشر. وعندئذ فإنه كان عليها أن تراوغ بأن تسمح للحداثة بالاشتغال 


۸ 


کمحضر برقع شکلی تتخف, هی وراءه فى العمق. فقد ظلت الاأشعرية 


ا با ا قد اتی رزو موا خلا ایو راج دال 
الفقل الاإهرتى التقليدى؛ وبحيث يمكن القول إن مادة العقل فقط 


كانت هى التى تطاها عمليات الإحلال» وأما النظام العميق هذا العقل .< 


فانه قد ظل فاعلا ک| هو. فإذ كان العقل اللاهوتى ينظر فى العام ليعثر فيه 


الدليل على الله الذى يوؤمن به أصاا فن العقل الأيديولوجى لن يفعل 


ك ك ي ج ي ا 


بدوره إلا أن ينظر فى واقعه ليعثر فيه على ما يؤكد به جدارة الأيديولوجيا 
التى ينطلق من الإيمان با أصلا. ومن جهة أخرى» فإنه قد سمح بممارسة 
السياسة من خلال قاموس مفاهيمى جديد يتسع لمقولات الديمقراطية 
والدستور وحکم القانون والانتخاب والبرلان وغبرها کبدیل لقاموس 
والاختيار وأهل ا لحل والعقد؛ ولكن مع ملاحظة أن الجوهر الاستبدادى 
لتلك السياسة الذى اشتغل تحت سطح المغاهيم التقليدية قد ظل قاتا وراء 
المغاهيم الحديثة من دون أن يطاله أى تغيير. بل لعله جوز القول بأن قناع 
امغاهيم الأحدث قد أتاح للاستبداد أن يتخفى ب) أطال أمد بقائه. 


وعلى مدى أكثر من قرنء» فإن الأشعرية قد ظلت تشتغل على هذا 
النحو المراوغ إلى حين إعلان سقوط الخلافة مع نماية الربع الأول للقرن 
العشرين. ففى أعقاب سقوط الخلافةء بدا وكأن نوعًا من القلق قد راح 
يتسرب إلى العلاقة بين الإسلام والحداثة؛ وعلى النحو الذى كان يلزم 
معه أن تتسع الأشعرية لفيالق المحتجين الجدد على ما بدا أنه الإخراج 
للإسلام من ساحة السياسة.ولقد بدا أن ما يقصد إليه هؤلاء المحتجون 
هو “كسس الضيغة الأشعرية المراوغة التى استقزت 'منذ أ بدء الاأتضال 
بالحداثة» وقامت على تغليف الأشعرية بإكسسوارات حداثية» والسعى 
إلى استعادة الأشعرية من دون بعض إكسسوارات الحداثة. ولعلهم كانوا 
يقصدون بالذات استعادة كل من عقلها اللاهوتى ما قبل الأيديولوجى 
من جهةء وجهازها المفاهيمى التقليدى المتعلق بمهارسة السياسة والحكم 
من جهة أخرى. وأما ما تمدهم به الحداثة يما تنتجه من التقنية والعلوم 
البحتةوتطبيقاتما العملية؛ فإنه كان نما لا يقدرون على الاستغناء عنه فى 
وضعهم الراهن. ولقد كان ذلك ما جرى التعبير عنه بصراحة ووضوح فى 


2 


الكتاب الذى بات إنجيًا لحركات الإسلام السياسى؛ والذى هو كتاب 
«معالم فى الطريق» لسيد قطب. 


فقد مضي قطب ينزع عن الأشعرية كل ما راح يشتغل على سطحها 
مع الحداثة» من العقل الأيديولوجى والقاموس الغاهيمى السياسى 
الحديث» مقررًا «إن المسلم لا يملك أن یتلقی ف آمر يختص بالعقيدة» أو 
التصور العام للوجودء أو يختص بالعبادة» أو يختص بالخلق والسلوك 
والقيم والموازين» أو بختص بالمبادئ والأصول فى النظام السياسىء» أو 
الاجتاعى» أو الاقتصادى» أو مختص بتفسير بواعث النشاط الإنسانى 
وبحركة التاريخ الإنسانى. ار و ی 
کله إلا عن مسلم یثق فی دینه وتقو تقواه». وهکذا فإنه لا جال لاستمرار 
أى اشتغال لا بخص الأيديولوجيا ومفاهيم السياسة على سطح الأشعرية. 
ولكن عدم توفر الكفايات فى غيرها من مجالات التقنية والعلوم البحته» 
اة اللخ أن يحلقى امل العلوم البدة وا امب العملية من 
المسلم وغير المسلم» وأن ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم» وأن يشغل 
فيها المسلم وغير المسلم... لأنها من الأمور الداخلة فى قول رسول الله 
ك (أنتم أعلم بأمور دنياكم)» وهى لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن 
الحياة والكون والإنسان» وغاية وجوده» وحقيقة وظيفته» ونوع ارتباطاته 
بالوجود من حوله» وبخالق الوجود كله» ولا تتعلق بالمبادئ والشرائع 
والأنظمة والأوضاع التى تنظم حياته - أفرادًا وجماعات - ولا تتعلق 
بالأخلاق والآداب والتقاليد والعادات والقيم والموازين التى تسود 
مجتمعه وتؤلف ملامح هذا المجتمع... ومن ثم فلا خطر فيها من زيغ 


2) سید قطب: معالم فی الطریق» (دار الشروق) القاهرة» ط٥۰۱‏ ۱۹۹۲ء ص .٠١۸‏ 


عقيدته» أو ارتداده للجاهلية)'. وهكذا فإنه لا يريد من غير المسلم شينًا 
يتعلق بمعتقلٍ أو رؤبة أو تصور» بل كل ما يريد منه هو نتاجات العلم 
التطبيقى الذى برع فيه. وإذ يعنى ذلك أنه يريد ثمرة العلم من دون امتلاك 
العقلية التى أنتجته» فإن فى ذلك ما يؤكد على أشعرية خطابه؛ ابتداءً من أن 
جوهر الأشعرية يتمثل فى تعليق الظواهر المستحدثة التى تضطر للتعاطى 

معها كمحض قشرة خارجية فوق ذات البنى والتصورات التقليدية 
السائدة» ومع صرف النظر عن حقيقة أن كل طرف منه) ينتمى إلى جال 
معرفى مخاير بالكلية لذلك الذى ينتمى إليه الآخر. 

ومن حسن الحظ» أن الأشعرية لا تحضر عنده من خلال هذا الوجه 
فحسب» بل إنها تحضر من خلال العناصر التى يبنى منها قطب خطابه. 
فإذ يقرر قطب أن ركنى التصور الإسلامى هما «العبودية المطلقة لله وحده 
(أولا)ء والتلقى فى هذه العبودية (ثانيًا)؛ فإن ذلك التصور جد ما يؤسسه 
بالكامل فى التصور الأشعرى للإنسان» والذى لا يجاوز فيه الإنسان 
كونه حض أداة لتنفيذ كل ما يلقى إليه على الحو الذى ججعل منه جرد 
متلق سلبى غير فاعل. وأما ما يرتبه قطب على هذين الركنين من مفهوم 
«الحاكمية) الأكثر مركزية فى حطاب الإسلام السياسي» فإنه جد تفسبره فى 
التوظيف الأشعرى لله كقناع للحاكم. 

ولعل ذلك يعنى من جهة أن هذه الاستعادة للأشعرية كعقل (مقَيّدِ 
تابع) وكمنظومة سياسية (تنبنى على الإذعان والطاعة)ء وكنظام قانونى 
(يقوم على تصور الإنسان جرد موضوع للتكليف بالواجب)» لك تشتغل 
مع الحداثة كتقنية وعلوم تطبيقية»هى ما يمثل جوهر ظاهرة «الإسلام 
السياسى». ومن جهة أخرى» فإنه يؤكد على حقيقة أن خطاب جاعة 


( 0 المد ر السابى ص۹ 


ااج < ااا ای ی والح عب 
«الإإخوان المسلمين» هو خطاب البدء فى هذه الظاهرة؛ والذى راحت 
تتناسل منه كل جماعات الإسلام السياسى التى تكاد الآن أن تجعل العام 
العربى ساحة للخراب والفوضى. 


ومن هنا وجوب البدء بتفكيك وجوه الالتباس التى يشتغل من خلاها 
هذا ا-لخطاب. 


التباسات فى ظاهرة الإسلام السياسى 


الإخوان المسلمون نموذي] 


يقوم مفهوم الالتباس على السعى إلى التسكين - الطوعى 
أو الإكراهى لتراكيب متباينة» على نحو يقوم فيه الواحد 
منها إل جوار الآخر» رغم انتماء كل واحلِ منها إلى جال 
معرفی وتار یخی وحضاری أو حتى وظيفي» مغاير لذلك 
الذى ينتمى إليه الآخر؛ مع تصوير الواحد من هذه 
التراكيب المصطنعة على أنه يمثل وحدة متجانسة لا انقسام 
فيهاء وذلك عبر إخفاء أحد - أو حتى بعض - الجوانب 

اللكونةهاء 
ومن هنا أن المرء لا يقول إن الأمر قد التبس عليه إلا بعد أن تتخبر نظرته 
إلى ظاهرة ما (كالإسلام السياسى مثأا) لأنه يكون قد أدرك - فى معرفته 
ا جانبًا کان ختفيًا عنه منها. وهكذا فإنه يقترب من مفهوم «التلبيس» 
الذى عرّفه ابن قيم الجحوزية-فى كتابه تلبيس إبليس-بأنه «إظهار الباطل فى 
صورة الحق»؛ والذى لا يكون ‏ وللمفارقة إلا بإخفاء بعض جوانبه التى 
لا يراد ها أن تظهر. وذلك مثل أن یأتی حاکم - مثا - ویصور للناس أن 


المكتبة السياسية فى لاهوت الاستبداد والعنف 


غاية دولته هى ضان خلاصهم فى الآخرة» ليضمن سكوتهم عن وضعهم 
TT‏ وخفيًا عنهم أن خلاصهم فى الآخرة مشروط برقى 

تمم المادى والأخلاقى فى الدنيا؛ وإلا فانم سيرتكبون فی سعیهم 
e‏ الضرورية -الكثر من الآثام وا معاصى التى ستحول دون 
خلاصهم فى الآخرة. فإنه يجعل الأمر - هكذا- ملتسا على الناس بإخفائه 
واجب الدولة الرئيس تجاه الناس (وهو إصلاح دنياهم)ء والتركيز على 
دور توه ها هو ضبان آخرتهم)؛ وهو دور لا يخصها - رغم ضرورته 
للناس كأفراد طبعًا إلا من حيث قيامها بواجبها نحوهم فى الدنيا. إن 
الالتباس یکون» هناء بإاخفاء الدور الأصيل للدولة (ف الدنيا)» وشغل 
الاس بخلاصهم الآخروى؛ الذى هو حن فى جهة الفرد"» وباط فى 
جهة الدولة. 


وهنا يلزم التأكيد على آن الكثرر من ضروب الالتباس غالبا ما تكون _ 
رغم تخفيها - متعمدة؛ حيث يسعى بها صانعوها إلى تشبيت الوعى المشوه 
والمغلوط أو المنقوص حول أيديولوجيا أو حتى فكرة آو ظاهرة-بعينها 
لترسيخ هيمنتها السياسية. 

وبحسب ذلك فإن ظاهرة الإسلام السياسى وتحتل موقع القلب فيها 
حماعة الإإخوان المسلمين- -تقوم و الا اسن على ضروب من الالتباسات 
التى مجرى إخفاءها- وعن عمد - لتكون بمنأى عن الوعى المنضبط ما؛ 
وعلى النحو الذى بهبها الديمومة واستمرار البقاء. كا برتبط ذلك بالسعي 
إلى تصوير الاعات المكونة لظاهرة الإسلام الشیاسي عل أا حاعات 
«طهورية)» لا انشغال ما ب] جاوز حدود «المقدس» الدينى؛ وبا يعنيه 
ذلك من تعمد إخفاء طابعها السياسى. ومن هنا وجوب فض الالتباسات 
امتعلقة بموقف هذه الاعات من الحداثةء والعلاقة بين الدين والسياسة 


.)٠٥ يقول تعالى: ل وَكََهُمَ ءاتيه يوم ألقَيَمَةٍ ردا (سورة مريم: الآية‎ )١( 


اتا سات ن صاهرة ار ناد م المناسی د ار جوال امول دمو دجا 


والعقل والتقليد والطاعة وغيرها؛ وبا يئول إلى إبراز طبيعتها «الدنيوية» 
التى يحضر فيها «المقدس» با هو مرد أداتما الرئيسة فى احتكار المجال 
العام لاغير. 


وفيي جص الالتباس المتعلتق بالموقف من الحداثةء فإن الأصل فيه يأنى 
من آن أحدًا م یلتفت - با يكفى إلى استقصاء السياق الفكرى والمعرنى 
الذى تبلور فيه حطاب جاعة الإخوان المسلمين» وتيار الإسلام السياسى 
على العموم» وذلك على الرغم من غزارة الالتفات إلى السياق السياسى 
والتاریخی الذی تأدی إلى ظهور کل منهما؛ والذى يتمثل نى إعلان سقوط 
الخلافة فى العام ١۱۹۲ء‏ بالذات. ولعل المدخحل إلى الوعى بهذا السياق 
المهمل» ينطلق من الإقرار بأن تيار الإسلام السياسى وضمنه جاعة 
الإخوان- هو جزءٌ من صميم ما يعرف بظاهرة الحداثة العربية؛ وإلى حد 
إمكان القطع بأنه لو أمكن تصور غياب ظاهرة «الحداثة» على العموم . 
والنمط العربى منها على الخصوص -» لا كان لتيار الإسلام السياسى أن 
يتبلور من الأساس. ويعنى ذلك آنه يستحيل استيعاب ظاهرة الإسلام 
السياسى خارج القوانين والمحددات التى حكمت انبثاق وتطور ظاهرة 
التحديث فى العام العربي؛ منذ العقود الأول فى القرن التاسع عشر. 
وبالطبع فإنه لا يؤثر فى ذلك ما بجرى الإيمام به من أن الإسلام السياسى 
يبغى استبدال الإسلام - كمنظومة حياة - بالحداثة» من أجل استرداد 
ماضيه الذهبى السابق عليها؛ حيث الأمر لا يتجاوز جرد استخدام 
الإسلام والحداثة معّا من أجل بناء وتثبيت أيديولوجيا سياسيةء لا تختلف 
عن غيرها من آيديولوجيات مناوئة إلا من حيث نوع القناع التى تتخفى 


ڪشر ان القوة وحدها ‏ متجسدة فى الدولة القاهرة - سيكون هما الدور 


امحتبه السیاسیه لی 3 هوت ۱ سداد والعف 


الحاسم فى تغيير الأوضاع فى مصر؛ وأعنى من حيث إنه لم تنوفر فيها آنذاك 
ورب) للآن - روافع التغيير الأخرى من العقل والفكر. ولقد كان ذلك 
ما سجله أحد شهود تلك اللحظة؛ وهو المعلم الجنرال يعقوب الذى مضى 
إل «إن تغييرًا فى مصر لن يكون نتاج أنوار العقل أو اختمار الآراء الفلسفية 
المتصارعة» وإنا تغيير نجريه قوة قاهرة على قوم وادعين جهلاء). ومن 
هنا ما بدا من المركزية الكاسحة للدولة فى صيرورة التغيير فى مصر؛ وهى 
المركزية التى لا تزال تفرض نفسها للآن. وبصرف النظر عن أن التغيير 
الدولتى يظل مفروصًا من أعلى على المجتمع» فإن الأخطر من ذلك أنه 
ببقی تغيرًا سطحيًاء لأنه يبقى مرتكزا على التغيير فى «الواقع» البراني» من 
دون أن ينشغل كثرًا بالعمل على تغيير بنيات «الوعي» الجحواني. فالدولة - 
أ دزلة إنا تعمل بمنطى الفغيير ن «المدة القصيرة الى يسهل إبحدانه 
فى الواقع» على عكس إحداث التغيير ف العقل الذى يكون عملا فى «المدة 
الطويلة)؛ كثرا ما تهمله الدولة. بل إنه يبدو أن الدولة تتعمد هذا الإهمال 
للعقل» لأا لا ترغب ل مجاهيرها - فيا يبدو - أن يغادروا موقع «الوادعين 
ا لجهلاء» فى الأدنى» إلى مقام الأنداد من «المشاركين العقلاء». ومذا فإن 
من صاغوا خطاب التغيير فى العام العربى قد قاموا بالتمييز فى الحداثة 
الأوروبية-ومنذ البدء - بين المكون «التقنى الإجرائى» هما؛ والذى اعتبروه 
من «النفيس؟ المقبول الواجب نقله إلى ديار المسلمين» وبين مكونا «العقل 
النقدي»؛ الذى اعتبروه من «الخسيس» المرذول الذى لا يجوز تعاطيه أو 
نقله إل ديارهم. وبالطبع فإن ما بجرى الآن فى العام العربيء لا يقطع بن 
هذه الأطروحة التى استقر عليها الجميع على مدى القرنين الفائتين» قد 
حافظت للجمهور على وضع «ا لجاهل» الذى يشهد ما محصل الآن بأنه | 
يغادره» وفقط فإن هذا ا لجمهور قد اختار - مع تراخحى قبضة الدولة - أن 
يتخلى عا فرضته عليه من «الوداعة). 


و ا س ي لي جي تل ك اي ا ي 


ورغم ما بدا من بؤس هذا الضرب من التغيير فى الواقع الخارجي» مع 
الإمال شبه الكامل للشرط العقلى اللازم لأى تغيير حقيقي» فإن ذلك قد 
حدد طريقة عمل الفرقاء العاملين تحت مظلة الطاب العربى الحديث؛ 
والتى تتمثل فى وجوب الإمساك بأدوات القوة التى تفرض التغيبر من 
أعلى» والتى تتمثل فى الدولة بالأساس. 

ؤضمن هذا السعى إلى الإمساك بالدولةء فإن دعاة الإسلام السياسى 
لا يختلفون- من جهتهم - عن غيرهم من الذين عملوا» من جهة آخرى» 
تحت رايات الأيديولوجيات التحديئية (الليبرالية والقومية والاشتراكية 
وغيرها). وأعنى من حيث إنهم جيعًا يراوحون تحت مظلة ذات الأطروحة 
التى لا ترى للتغيير سبيأا إلا بتسكين ال جوانب التفنية الإجرائية من 
الحداثة فوق ذات البنيات التقليدية المتوارثة للوعى التى تتفظ للجمهور 
بوداعته وهدوئه وطاعته. وفقط فإن الاختلاف بینھ یأتی من نوع 
المغردات التى يستخدمها كل فريق فى سعيه إلى الميمنة على المجال العام. 
إذ في ظل دعاة الأيديولوجيات الحداثوية يستخدمون المغزدات المنداولة 
ف إطار الأيديولوجيات التى يبشرون بها (من قبيل الحرية والديمقراطية 
الدستزؤز والاشتراكية والطبقة العاملة والقومية وغيرها)؛ والتى يقدروا 
على السيطرة بها على المجال العام لعدم امتلاك الجمهور -المقصود التأثر 
عليه بها _ للتراث المعرفى والتارخى الذى تقف عليه هذه المغردات» فإن 
دعاة الإسلام السياسى يستخدمون مفردات تنتمى إلى الرأسمال الرمزى ' 


الدينى للجمهور للسيطرة على المجال العام (من قبيل الشريعة والحكم 


(۱) وبالطبع فإن ذلك يمثل أحد أكبر أنماط الالتباس فى المارسة العربية على مدى 
القرنين الفائتين؛ والذى يقوم - بالأساس - على إخفاء بؤس المضمون وتقليديته 
وراء معان الشكل وحداثته. 


a EE ONE a EO OAPI 


با أنزل الله وتطبيتق الحدود وغيرها)؛ وبا سيجعل من دولة الإسلام 
السياسى» «الدولة التين» فعلا. حيث ستحضر الدولة؛ كقوة قابضة ليس 
فقط بكل أدرات قمغا احدية بل ركذا عن الرأسهال الرمزى ادس 
الذى سيجعل من الخروج عليها هرطقة وكفرًا. وهكذا فإنه» وبدلا من 
تجاوز أطروحة مر كزية الدولة فى التخيبر» عبر نقد أطروحة التغيبر البرانى 
الذى تفرضه الدولة من أعلى على المجتمع الوديع المستكين فى الأدنىء 
وفتح الباب أمام ضرورة امتلاك الشروط العقلية والمعرفية للدخول إلى 
عصر الحداثة الحقة» فإن الإسلام السياسى لا يملك ما يقدمه إلا المزيد من 
«مركزة) الدولة من جهةء و«إخضاع) الجمهور من جهة أخرى؛ وبا يعنيه 
ذلك من آنه لا یقدم تجاورًا للمازق العربی» بقدر ما ینتهی إلى تكريسه 


e 


ومفاقمته. 


وفي) بخص الالتباس الأهم المتعلق بالعلاقة بين الدين والسياسة» وعند 
جاعة الإخوان المسلمين بالذات» فإنه يمكن القطع بأن هذا الالتباس يكاد 
أن يكون أحد أهم الآليات التى ينبنى عليها خطاب الأستاذ حسن البنا؛ 
الرائد المؤسس فمذه الجاعةء وابتداءَ من تحديده هموية تلك الجاعة. فإذ يقرر 
- من ناحية - أن الجاعة «دعوة سلفية» وطريقة سنية» وحقيقة صوفية)؛ 
وبا يعنبه ذلك من تأكيد هويتها الدينيةء فإنه لا ينفى عن الإخوان - فى 
الوقت نفسه-أنهم «هيئة سياسية لأنمم يطالبون بإصلاح الحكم فى الداخل 
وتعديل النظر فى صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم فى اللخارج» وتربية 
الشعب على العزة والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد»'. ولقد 
أتاح هذا الالتباس للجماعة ومشايعيها أن يروجوا للجاعة على آنا ذات 


(0 جن الا رة الرسائن» AE‏ القاهرةء ط۱» ص 
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Shr an i i ai a hO a 


«هوية دينية)» وأن ما تمارسه من السياسة إنا يرتبط بكونا - أى السياسة 
زا من آرکان الدين؛ حيث «الحكم معدود فى كتبنا الفقهية من العقائد 
والأصول» لا من الفقهيات والفروع»'. ولكن المغارقة تتأتى - هنا- من 
أن البنا حين راح مجعل «الحكم السياسي» من «العقائد والأصول»» فإن 
كان ينقض ما وصف به جماعته من آنا «طريقة سنية»؛ حيث السياسة 
معدودة عند أهل السنة من «الفقهيات والفروع!» على عكس الشيعة 
الذين انفردوا وحدهم باعتبارها من «العقائد والأصول». وإذ لا يمكن 
الشك فى معرفة الرجل با يقول به الشيعة بخصوص الامامة والسياسة» 
فإنه لا يبقى إلا أن التزامه ما يقول به الشيعة هو النهاية التى تفرض نفسها 
على كل من يسعى إلى إخفاء بمارسته السياسية وراء أستار المعتقد الدينى؛ 
وإلى الحد الذى يبلغ به تخوم اعتبار السياسة ديتا. 


(1) المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

() «واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات» ولا من الأمور اللابدبّات 
(الواجبات)» بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنهاء والجهل بها؛ بل لعمرى إن 
امغر ض عنهالار جى خا من الواغل فيهاء فإغها قلا تنفك عن التعصب والأهواب 
وإثارة الفتن والشحناء» والرجم بالغيب فى حق الأئمة والسلف بالإزراء» وهذا 
مع كون الخائض فيها سبيل التحقيق» فكيف إذا كان خارجًا عن سواء الطريق؟. 
لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين» والإبانة عن تحقيقها فى عامة 
مصنفات الأصوليين» م نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها فى هذا الكتاب» 
موافقة للمألوف من الصفات» وجريًا على مقتضى العادات). انظر: سيف الدين 
الآمدي: غاية المرام فى علم الكلام» تحقيق: حسن مود عبد اللطيف (المجلس 
ا عل الارن الإسلاة) الفا هة 0۹۷3 صن ۳۹١‏ .:وهکذا فانه لیل من شاش 
لإيراد اللإمامة فى كتب الأصول إلا ما جرت به عادة الأسبقين فقط. والحق أنه لا 
أحد من أهل السنة إلا وقد أورد هذا الاعتذارء مُردفًا بعده أن الإمامة-عندنا-من 


الفرعيات الفقهية. 


ا و 7 و ا ا ا ا 


وللغرابة» فإنه يبدو - والحال كذلك - أنه إذا كانت السياسة هى التى 
شطرت المسلمين» فى القديم» إلى سنة وشيعة؛ فإنا تعود لتقرّب بينه) فى 
اللحظة الراهنة. والعجيب أن يكون الاستبداد حاضرًا - وبقوة - فى كلتا 
اللحظتين معًا. فقد كان الاستبدادء هناك فى لحظة. الانقسام» حين راح 
الشيعة يتعالون بالسياسة إلى الساء (حيث جعلوا تعيين الإمام بالنص من 
اله)؛ وذلك على سبيل «اليأس» من الناس الذين حالوا بين أئمة آل البيت 
وبين ما يراه الشيعة -حقًا هم فى الإمامة. وبا مثل فإنه كان حاضرًا عند أهل 
السنة» حين راحوا بجعلون ما يقولون أنه تعيين الإمام من الناس بالبيعة 
والاختيار» ستارًا بخفون. وراءه آليات «الشوكة والمغالبة» التى كانت هى 
الفاعل الحقيقى والأهم -فى مسار مارستهم السياسية. ولعل هذا التماثل 
التديم هو ما يقف وراء تقار) الراهن؛ وأعنى من حيث ما تتكشف عنه 
التتجربة السياسية الشيعية (متجسدة فى النظام السياسى الإيرانى الحالى)» 
والسنية (متجسدة فى جماعة اللإخوان المسلمين فى مصر)ء من السعى إلى 
توظیف الرأسمال الدینی المتجدّر فی تثبیت خطاب وصائی آبوی. ولعل 
هذا الطابع الوصائى الأبوى للخطاب يتأكد من خلال المركزية الطاغية 
لمفهوم «المرشد» فى كلا النظامين الإيرانى (الشيعى) والمصرى (الإخوانى/ 
السنى). وهنا يلزم التنويه بأن هذا الطاب الوصائى إن ينبنى وعلى نحو 
جوهرى على تصور العقل قاصرًّا عن تدبير شأن الإنسان الذى يبقى» 
لذلك» فى احتياج دائم إلى «مرشد» يقرر له ويختار. وغنىّ عن البيان أن 
ذلك التصور هو ما يؤسس - على مدى التاريخ - لكل أناط السلطة 
المستبدة القامعة» التى تشلك بمنطق,فرض الو صاية على الناس: 

وعلى الرغم من مركزية وضع «المرشد» فى كلا النظامينء فإن ثمة ما 
. يتميز به النظام الإيرانى؛ وأعنى من حيث ما يعرفه من تنظيم الدستور 
لمكانة وحدود دور المرشد على رأس هذا النظام» وذلك فى مقابل خلو 


PW 


الدستور المصرى من النص على ما ينظم دور ومكانة المرشد فى النظام 
السياسي. وهكذاء فإنه ورغم ما ينطق به واقع الحال» ويشهد به الكثيرون 
من أدوا أدوارًا سياسية فى النظام المصرى الراهن"» من ممارسة المرشد- 
ومکتب الإرشاد على العموم - لدور سیاسی کبیں» فإنه ببقی دورًا منفلتاء 
وخارج رقابة الدستور؛ وبا يعنيه ذلك من أن نمارسته للسلطة» لا يترتب 
عليها أى نوع من المسئولية. وانطلاقًا من مبداً أنه «لا سلطة من دون 
مسئولية)» فاد ذلك يبقى من قبيل القصور الذى يلزم تداركه؛ على أن لا 
يكون ذلك من خلال النص على سلطة المرشد فى الدستور» بل من خلال 
النص على ما يمنع التابعين ماعات تتلاعب بالر سمال الدينى» ويكون ها 
مرشد أعلى يقف على رأس تراتبيتها التنظيمية» من الوصول إلى قمة النظام 
السياسى المصري. ويرتبط ذلك بأن الإنسانية على العموم قد بلغت - فى 
تطورها العقلى مرحلة الرشد» ولم تعد فى حاجة إلى من يقوم بإرشادها 
إل ما فيه فلاحها. ولعله يمكن القول بوجوب التحصين الدستورى هذا 
المبداً الذى يتجاوب فيه ا العقلى مع البيان الدينى المتمثل فى قوله 
تعال: اداه ف الد ود ین اارش دون ال f‏ ومن هنا ما کان 
من المصير إلى ختم النبوة وانتهاء وحى السماء» الذى رأى فيه «عحمد إقبال» 
إعلانًا ببزوغ عصر اكتمال العقل» على نحو لم يعد معه الإنسان فى حاجة 
إلى إرشادٍ من أحد. ولا يمكن الاحتجاج هنا بأن ثمة من المبادئ الإنسانية 
الكبرى ما يتعارض مع مستوى التطور الثقانى الراهن للمصربين» وأنه لا 


كن الإشارة هنااغل وجه اص وض إل ما أورده الذكتوز عمد فؤاد جاد الله 
(الذى عمل لشهور طويلة مستشارًا قانونيًا لرئيس ال لجمهورية) فى خجطاب استقالته 
من أن كرا من القرارات كانت تأتى جاهزة من خارج القصرء ليفاجاً هو» وغيره 
من مساعدى الرئيس» بصدورها عن الرئاسة من دون معرفة مسبقة ا. 

(سورة البقرة: الآية: .)٠٠٠‏ 


E RS O a PO RT 


يمكن فرضها عليهم بالدستور أو القانون» زلا بك من ترك التطور يأخذ 
مداه. إذ احق أن غیاب الوعی ذه امبادئ هو ما يتيح لأصحاب خطابات 
الأبوية الوصاية أن يفرضوها على الناس» وبا يعنيه ذلك من أن مصلحتهم 
تستلزم إبقاء المصريين عند نفس المستوى الثقاق الذى يسمح هم بفرضص 
وصايتهم عليهم". وبالطبع فإن ذلك یعنی أنه لن یکون ممکتا الخروج 
باللصريين من حالم الثقافى المتردى إلا عبر توفير الشروط التى تجعل هذا 
التطور نمكتا؛ وأهم هذه الشروط هو نزع غطاء المشروعية عن أصحاب 
خطابات الوصاية. 


ورغم ما يبدو - على العموم - من أن الأمر ينتهى إلى إجبار من ينتمى 
إلى مذهب أهل السنة على القول بم يقول به خصومه المذهبيون من الشيعة؛ 
فإن المغارقة تنبثق زاعقة من أن كل سعى إلى «تديين» السياسة يبقى - هو 


)١(‏ ولعله يلزم التنويه هنا بأن هذا الطابع الوصائى ل يقف عند حد جرد فكر جماعة 
الإإخوان» بل إنه كان سمة غالبة على مارستها السياسية؛ الأمر الذى تجلى . على 
نحو واضح - فى طبيعة خلافها مع ثوار يوليو .٠۹١١‏ فإن هناك الكثبر ما يقال 
على الانتماء شبه التنظيمى لكثيرين من ضباط ثورة يوليو للجاعة؛ الأمر الذى 
يسمح للجماعة فحسب بأن تحتفظ بوجودها القانونى رغم القرار الصادر عن 
مجلس قيادة الثورة - آنذاك - بحل كل الأحزاب والمجاعات السياسية» بل ون 
تُدعى للمشاركة فى العملية السياسية أيصًا. ولكن الطابع الوصائى المتجذر ف 
قلب خطامما» وبكل حولاته الإقصائية والاستحواذية» قد فعل فعله ودفغها إلى 
السعى إلى فرض إيديولوجيتها ورؤاها على ضباط يوليو؛ الأمر الذى انتهى إلى 
تفجّر المواجهة بينه| إلى مواجهات دامية لا تزال آثارها حاضرة للآن. وفى السياق 
ذاته» فإنه يمكن الإشارة استمرار غابة هذا الطابع الوصائى الإقصائى على مارسة 
الإخوان» على مدى العامين اللاحقين على اندلاع ثورة ينایر وحتى الآن؛ وعلل 
النحو الذى ينفج فى هذه اللحظة» فى شكل مواجهات دامية وعنيفة بين قطاعات 
واسعة من المصريين وبين المنتمين إلى هذه الجاعة. 


مه ب عملا سیاسیا؛ وغل النحو الذى يمكن معه القول إن المرء يكون 
سياسيًا حتى وهو يسعى إلى إلغاء السياسة عبر تحويلها إلى «الدين» أو 
إخفائها وراء مطلقاته. وغننٌ عن البيان أن اعتبار هذه المارسة من قبيل 
«العمل السياسى» يرتبط بحقيقة أنه لا یمکن أبدا فھمها خارج شروط 
اة السياسية وقوانينها الحاكمة. ومن هنا استحالة فهم الالتباس 
و 
الشار إليه عند البناء بخصوص تحديده هوية المماعةء إلا باعتباره - هو 
ء 3 
نفسه - من قبیل الميارسة المجاسية المقصودة» او چ المتعمدة. وهکذا 
فإنه إذا كان قد بدا استحالة فهم ظاهرة الإسلام السياسى خارج محددات 
التجربة الحداثوية فى العام العربي» فإنه يستحيل با لمثل -فهم ظاهرة تديين 
والحق أن القفز على حقيقة أن السياسة تكاد - تار يخيًا - أن تكون هى 
ء۶ ع 
اللإطار المحدد» من جهة» لنشاة حماعة اللإإخوان السلمين عند اخریات 
العقد الثالث من القرن المنصرم» والحاكم» من جهة أخرى» لكل مجريات 
تطورها على مدی العقود اللاحقة) والإلحاح _الذى لاا غل إتشفاء 
أهوية السياسية الغالبة للجماعة وراء براقع الدينى وأستاره لا يكشف 
1ے ے 
اد كان حدث النشاة بعد أربعة أعوام فقط من إعلان سقوط اللافة الذى أعلنه 
أتاتورك فى العام cI‏ وما | هذا اللإعلان من حراك سیاسی شهدته مصر 
اتی کان سلطانما (أحمد فؤاد) قد أفصح عن رغبته فی أن ترٹ القاهرة كرسى 
الخلافة؛ الأمر الذى فتح الباب للجدل الصاخب حول «الإسلام وأصول الحكم»» 
الذی يبدو أن ظهور جاعة الإخوان كان أحد تداعياته. ومن جهة أخرى» فإن 
التطور اللاحق للجماعة؛ والذى يبلغ حد إمكان اعتباره بمثابة نوع من التأسيس 
ها مع سيد قطب لا يجاوز كونه نزعا من الاسعجابة للتحدى الذى فر ضته 


الدولة الناصر ية البازغة؛ وإن كان من قبيل الاستجابة التى تعيد إنتاج نقيضها 
بالطبع. 


المكتبة السياسية - فى لاهوت الاستبداد والعنف 


إلا عن حض السعى إلى استثناف نوع من التاريخ الطويل - الذى عرفه 
الأسلاف - من مارسة السياسة بالدين؛ وهى المارسة التى كان قد شاع 
الظن بأنبا قد انقطعت وتوقفت تحت تأثير ما بدا وكأنه القصف بالحداثة 
على العالين العربى والإسلاميء الذى انطلق مع حلة بونابرت عل مر 
فى أخريات القرن الثامن عشر. لكنه بدا وكأن ما تخلف عن هذا القصف 
الصاخحب ل يكن إلا بضعة خدوش تافهة على سطح عام ظل محتفظاء فى 
العمتق» بمعظم ثوابت نظامه التقليدى الموروث. 

ولعله يلزم التنويه - هنا - بأنه إذا كانت العلاقة بين الدينى والسياسى 
فى الإسلام تحتاج إلى أستقصاءٍ أعمق يتجاوز حدود هذا الحيزء فإنه 
يمكن القول - على العموم - بأنه إذا كان الدين قد ظل يقدم للسياسة 
لغتها وقاموس مفردانتهاء فإن كافة موجهانها وحدداتها الرئيسة قد ظلت ‏ 
تنتمى إلى جال آحر غير الدين. وبعبارة آخرى» فإنه إذا كان الدين ف 
منح السياسة لغتها وشكل مارستهاء فإن مضمون تلك المارسة ومحتواها 
قد ظل شيا يقع خارج حدوده فى الأغلب. ولعل استقراءً للمصنفات 
التارخية الكرى يعول إلى أن صراعات القوة قد كانت هى ال محدد الرئيس 
لمارسة السياسة فى الإسلام. فلا یکاد ابن خلدون ‏ الذی پستمد قیمته 
الکبری من کونه ضاحب خطاب عن التاریخ» ولیس من کونه 7 
مؤرخ» أو ناقلِ للأخبار مثل غیرہ یری ی تاریخ اللسلمين إلى عصره إلا 
نوا من الفاعأية شبه امطلقة لقانون العصبية القبلية التى كانت - ولحل 
بقن للآن - الشكل السائد لاشنغال «القوة)'. والغريب أن المحاولات_ 


)١(‏ قارن مع حقيقة أن «القوة» كانت هى المحدد الا سة الع بة الحديثة؛ وبا 
ھی هم للمار لعربي 

بعنیه ذلك من آن الأمر لا یتجاوز کون نها قد تسربلت بالدين» ثم بالحدائة. وه 0 
دعاة اللإسلام السياسى يسعون إلى مواصلة سربلتها بالدين والحداثة معا 


لا تتوقف لإخفاء هذا التاريخ الطويل الذى كتبته القوة لى يتوارى من 
الذاكرة بالكلية» لحساب تاریخ مثالی ومتخیل پستخدمه دعاة الإسلام 
السیاسی :فی الترويج لأجنداتم السنياسية النازعة للهيمنة. ورغم هذا 
السعى الدائب إلى طمس هذا التاريخ الرزيل الذى جرح الوعى ويشقيه 
فإن ما يشهده العالم العربىء» فى اللحظة الراهنةء من انفجار الكبوت القَّل 
والعشائرى والطائفى والمذهبى الذى لطالا جرى كبته وراء أقنعة الدين - 
ثم الحداثة بعد ذلك لما يؤكد على أنه من قبيل التاريخ الذى يأبى الغياب 
والسکوت. 


وبالطيع فإن ذلك يعنى أن الدين كان ولا يزال - جزءا من لعبة القوة 
وأحد وات الس إلى امتلاكها والإمساك بمفاتيحها. وضمن هذا 
السياق» فإن ثمة علاقة طردية بڍن تصوږ بعينه للدين وبين حجم القوة 
اتی یوفرها للقائمین على توظیفه سیاسیا؛ وأعنی آنه کلا کان الدین 
حرفیًا وقطعيًاء فإن مقدار القوة التى يقدمها هؤلاء الساعين إلى التخفى 
کون اکر با لا یقاس ۔ من تلك التی یوفرھا هم حین یکون 
موضوعًا ضروب من التغكير المفتوح المتحرك. ويرتبط ذلك بحقيقة 
ان «قطعية الدين وحرفيته» تكون هى الأكثر مثالية فى إخضاع الجمهور 
ره وآعنی من حیث لا یکون متاځا له فی إطارها- إلا حض التسلیم 
والامتثال من دون جدل أو سؤال. وبالطبع فإن هذا التصور «القطعى» 
0 ل تقوم ف الغراغ؛ بل إنه يجزى إنتاجه وتشيته من خلال ميد 
اه موضرعية رايد وهی المغاهيم التى كان لا بد أن تترسخ 
ى الجمهورء بفضل ما بجرى من الإلحاح المستمر عليهاء وعلى الحو 

ل ل مال ما يشبه: اللات التى يتقبلها الجمهور من دون 
ک قر بل ويصل الأمر إل اعتبارها من قبيل الدب الذي تسد 
ت 1 4 وهکذا فإن روح القطع وال جزم التى يستثمرها دعاة الإسلام 

کی ف إسکات الجمهور والسيطرة عليه» إنا تتغذى على مفاهيم 


O e 


شائعة من قبيل: «قطعى الثبوت» قطعى الدلالة»» و«لا اجتهاد مع نص» 
أو «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»» وغيرها من المغاهيم التى 
يجرى النظر إليها على آنا من المصادرات الأولية التى جرى إدخأها ضمن 
نطاق «غير القابل للتفكير». فمن الذى يتصور أن هذه جرد أفكار قصد 
اج مكرما عدا اتاق بيا ولوس من القافد اي ا رقا 

ومن حسن الحظ أن تحلياا لتلك المفاهيم يكاد يكشف عن أا لا تقدم 
معرفة حقيقية» بقدر ما تعمل كأقنعة تنخفى وراء‌ها رؤى وتصورات يراد 
تحصينها خلف ما يتم خلعه عليها من قداسة تعلو با إلى مقام «ما لا يمكن 
التفكير فيه». وبحسب ذلك» فإنا تبقى من قبيل المغاهيم التى تكون 
مطلوبةء لا لا تكشف عنه وتجليه» بل للا تخفيه وتغطى عليه. والملاحظ 
أنه» ولكى تكون مثل تلك المغاهيم قادرة على أداء وظيفتها فى التمويه 
والإخفاء» فإنه يخلب عليها بسناطة الصياغة اللغوية على نحو يسهل معه 
ترديدهاء با يئول إلى ترسيخها وتنبيتها. وهكذا فإن البساطة اللغوية 
للمفهوم المستقر والشائع فى التداول بين الجمهور عن ما هو «قطعى 
الثبوت» قطعى الدلالة» لا تعكس الإحكام والدقة» بقدر ما تعكس 
مراوغة «تيسير ترديد المفهوم - با يتضمنه من ربط بين الثبوت التار جى 
للقرآن» وبين الدلالة أو المعنى الذى بحمله - على نحو يبعد الوعى عن 
التفكير فيه. حيث إن كثرة «الترديد» للمفهوم تعمل على القبول الواسع له 
من دون إعال «التفكير». إن المراوغة -هنا-تتأتى من الانتقال من الثبوت 
التاريخى للقرآن المقطوع به» إلى الدلالة التى لا يمكن أن تكون مقطوعًا 
ها. لأن القطع بها يستلزم ضرورة أن تكون ثابتة ولا تقبل التعدد؛ وذلك 
ما لا یمکن قبوله بخصوص القرآن» لأّنه یکون حکًا عليه با لجمود وعدم 
تجدد عمليات فهمه. ويعنى ذلك أنه إذا وجب تثبيت القطعية للثبوت»› 
فإنه لا جوز تنبيتها للدلالة لاختلاف المجال الذى محضر, أو يشتغل» فيه 


کد 


التباسات فى طاهرة ال سام السياسى الإ خحوان المسلمون نموذجًا 
باسات فى صاهرة ال ساد م السياسى ال خو نمو 


الواحد من المفهومين» عن الآخر. فإذ «الثبوت» ينتمى إل جال «التاريخ» 
القابل لاإثبات» فإن الدلالة تنتمى إلى جال «المعنى» غير القابل للتثبيت» 
لكن المفهوم - يستهدف تسريب القطعية من ثبوت الوقوع (التارخى) 
الذى لا يمكن لاحل أن يتجراً على ا ماراة فيه» إلى تثبيت الدلالة (المعنوية) 
الت لا یراد لأحر آن بارى أو جادل- يها 

ومن جهة آخرى» فإنه إذا كان القرآن هو معجزة الإسلام» فإن ذلك قد 
جعل البعض يمضى إلى وجوب أن تكون دلالة آيات القرآن قطعيةء لأن 
عدم قطعية آیاته یعنی ظنیتها؛ وبا يئول إلى أن یکون إعجاز القرآن -بدوره 
- ظنيا وغير قطعى. وهنا أيصًا فإنه لا يمكن الربط بين قطعية الإعجاز 
وقطعية الدلالةء لأنه إذا كانت قطعية الإعجاز تعنى «عدم ظنيته»» فإن 
قطعية الدلالة لا تعنی «ظنيتها»» بل تعنی «ثباتہا وعدم تجددها»؛ وهو ما 
يشكك ف إعجاز القرآن الذى يقوم فى جزء منه على إنتاج الدلالة المتعجددة 
التى تناسب الأزمان المتغرةت وهكذا فإن الأمر إنما يتعاتق -وفقط - بالدفاع 
عن انفتاح الدلالة فى مقابل السعى إلى إغلاقها وتشبيتهاء وليس أبدًا با يقال 
إنه السعى إلى الطعن فى إعجاز القرآن عبر القول بظنية دلالته» إذ ليس من 
شك فى أن إعجاز القرآن يكون أكثر رسوسا فى حال الدلالة ا متو حة منه 
ف حال الدلالة المغلقة الجامدة» وأعنى من حيث يتيح له انفتاح الدلالة 
وديناميكيتها أن يكون قادرا على الاستجابة لاحتياجات الناس على مدى 
الأحقاب وبا يدعم القول بإعجازه» على نحو فعلى. 

وهنا يلزم التأكيد على آنه إذا كانت سهولة ترديد مفهوم قطعى الثبوت 
الا إالة قد آتاحت له تدا ولا واسعًا سیا بین ا جمهوں» فإن الغريب 
ان هذا القطعى الدلالة هو - بحسب تعريف الأصوليين له- ما يندر 
ف القرآن. فإذا كان القطعى الدلالة هو «ما دل عل معنى متعين 


فهمه منه» ولا يحتمل تأویلاء ولا جال لفهم معنی غيره منه» أو أنه على قول 
آخر ما يفيد المعنى على القطع مع عدم إمكان التأويل والاحتمال» فإن ذلك 
يما يندر وجوده فى القرآن» وإلى حد أن السيوطى لم جد إلا مثالا واحدًا 
له» فی قوله تعالی: فن لم یذ ويام دة أف لج سعدا مجعم يق 
عَمَرَةَ ية )؛ وبا يعنيه ذلك من أنه م جد ف القرآن ما ينطبق عليه 
معنى القطع إلا فى شطر آية هو عبارة - فى الحقيقة - عن مسألة حسابية. 
وأما إذا جرى تعريف القطعى الدلالة بأنه «كل نص دل على فرض فى 
الإرث مقدر أو حد فى العقوبة مقرر أو نصاب محدد)» فإن ثمة من فروض 
الإرث المقدرة تصر حًا فى القرآن» ما كان موضوعًا لاختلاف الصحابة 
أنفسهم» وبا يعنيه ذلك من استحالة أن تكون اد لدلالة قاطعة. وكمثال 
فإنه يمكن الإشارة إلى ما أورده «ابن العربي»» فى كتابه أحكام القرآن» 
بخصوص قوله تعالی: فن هوق أقَدََْنِ هی ثا مار 4. 
فعلى الرغم من أنه فرض فى الإرث مقدر؛ وبا يعنيه ذلك من وجوب 
أن يكون من قبيل القطعى الدلالة بحسب التعريف الآنف» فإِن أپى بكر 
ابن الغربى (وهو الست المتشدد) قد اعتره معضلة. عظيمة» فانه تال 
لو قال: فإن كن اثنتين فا فوقهم| فلهن ثلثا ما ترك» لانقطع التزاع. فلا 
جاء القول هكذا مشكلا وبين( القرآن) حكم (البنت) الواحدة بالنصف» 
وحکم ما زاد على الاثنتين بالثلثِن» وسكت عن حكم البنتين أشكل 
الجال» ولو كان الله تعالى مُبيتا حال البنتين بيانه لحال الواحدة وما فوق 
البنتين لكان ذلك قاطعًاء ولكنه ساق الأمر مساق الإشكال» لتتبين درجة 


(۱),(سنورة البقرة: الاآية: .)١۹١‏ 
(0 سورد السا الا 


a 


العالمين» وترتفع منزلة المجتهدين»'. وهكذا فإن وجوب أن تكون دلالة 
هذه الآية «قاطعة)؛ باعتبار أا نض يدل على فرض فى الإرث مقدر»» 
م یکن مقنعًا لابن العربی الذى مضى يؤكد ‏ وبوضوح كامل - على ن 
البيان فيها ليس قاطعًاء وأن القول فيها قد جاء مُّشكلا (لأنه سكت عن 
بيان حكم البنتين). ولأن النص قد سكت» وجاء القول فى الآية مُشكآد 
فإن ابن العربى قد اعتبر ذلك من قبيل المناسبات التى ترتفع فيها منزلة 
المجتهدين» لأن الأمر يكون موقوفا على اجتهادهم؛ وبا يعنيه ذلك من 


وحين يضاف إلى ذلك الاختلاف الحاصل فى نفس الآية ببخصورص 


قوله تعال: إن لر یکن لم واد ووركة: بوا ذد الت 4 والذی ل 
يكن قاطعًا رغم آنه فرض مقدر» حيث أورد القرطبى أن (ابن عباس) 
قال فى امرأة تركت زوجها وأبويا: للزوج النصف» وللأم ثلث جميع 
المال» وللأب ما بقي» وذلك فی حین ورد عن(زید بن ثابت) قوله: للزوج 
النصف» وللأم ثلث ما بقی (ولیس ثلث جع المال)". والمهم أنه حين 
سأل ابن عباس زیدًا: آنجد ما تقوله فی کتاب الله» ام تقوله برأی ؟ فان ما رد 
به زید من أنه يقوله برأيه» لا يعنى إلا أن دلالة الآية ليست قطعية أبدّاء على 
رغم أنه فرض مقذر. والح أنه» وعلى فرض بيان القول ووضوحه» فإنه 
يمقى مع ذلك عدم جواز القول بقطعية الدلالة مطلقا. فإنه لو صح ذلك 


2 أبو بكر ابن العربي: أحكام القرآنء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ج ١ء‏ (دار الكتب 
العلمية)» بیروت» ط ۰۳ ۲٠١۲‏ ص .٤١١‏ 
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له صراجة؟ وال حد ما قال به عضر من ان دالابة شک سی قاطت 
لانعلم ها ناسخاه کتاب ولا سنة"؛ وهو ما يعنى أن أمر الدلالة لا 
يتوقف فقط على بيان المقال» بل وكذا على سياق الحال. 

وإذ يبدو _ والحال كذلك - أن مفهوم «القطعية» - الذى يستثمره دعاة 
الإسلام السیاسی فی تثبیت تثبیت سلطتهم - لا جد ما یدعمه فی ما أنتجه السلف 
من ضروب الفهم المتعدد للقرآن؛ وبا يعنيه ذلك من غياب الأساس 


المعرفى للمفهوم» فإنه لا پبقی إلا آنه یستفید مبرر حضوره مما يؤدیه فی 


وعلى العكس من هذا التصور القطعى للدين؛ فإن تضوره موضوع 
لتفكيز مفتوح إنا بجعل منه أحد الساحات التى تنفتح أمام الغرد لتأكيد 
قدرته على التفكر الفاعل المستقل. وبحسب 0 فانه فيا یتیح التصور 
القطعى للدين للسلطة أن يمن على المجال العام» وتتحكم فيه بالكليةء فإن 
الأثر الذى يؤدى إليه التصور المغتوح للدين - ف المقابل - لا يقف عند حد 
حرمانها من هذا الامتياز فحسب» بل ويئول إلى جعلها موضوعًا للتحكم 
والضبط من جانب الأفراد. ولعله يلزم الوعى فى هذا السياق - بجدلية 
العلاقة بين تصور الدين «حرفبا قط من جهة» وبين الطبيعة الاستبدادية 
التسلطية للسلطة من جهة أخرى؛ وبمعنى أن العلاقة بينه| لا #ضى فى اتجاءِ 
واحد» بل إن الواحد منه) بحدد الآخر» ويتحدد به فى الآن نفسه. 

وإذ يعنى ذلك أن «قطعية الدين وحرفيته» إنا تؤسس للاستبدادء 
بذات القدر الذى يؤسس به - هو أيصًا - هاء فإن ذلك ما انشغل بهء 
وأفاض فى بيانه» رجل الإصلاخ وداعيته الكبير عبد الرحهمن الكواكبي. 


ء١ ابن سلام: كتاب الأموال» تحقيق: محمد عبارة» (دار الشروق)» القاهرة» ط‎ )١( 
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التباسات فى ظاهرة الإسلام السياسى -الإخوان المسلمون نموذجًا 


فقد مضى الرجل يفضح الطريقة التى يسطو من خلاها المستبد على الدين 
ويحيله إلى مطية لطغيانه واستبداده؛ سواء أكان ذلك من خلال اتخاذه 
لنفسه «(صفة قدسية يتشارك بها مع الله» أم تعطيه مقامًا ذا علاقة مع الله» أو 
يتخذ بطانة من أهل الدين المستبدين يعينونه على ظلم الناس باسم الل . 
وبالطبع فإن هذا الامتطاء للدين» من جانب المستبد» هو ما کان لا بد أن 
يجعل منه جرد زخارف ورسوم شكلية خارجية؛ وبحيث يتحول إل ما 
يشبه الدواء المهدئ الذى تنعاطاه جماهير يائسة محبطة» لتتعزى به عا تعانيه 
من الاستبداد والقهر» ويفقد دوره الجوهرى فى تنوير الإنسان وتحريره 
بالأساس؛ وبا يعنيه ذلك من التأكيد على دور المستبد فى تفريغ الدين من 
مضمونه وتحویله إل جرد شکل فارغ. ولقد کان الکواکبی هو من کشف 
- وببراعة فائقة - عن الكيفية التى ينتج ما الاستبداد «التنطع» فى الدين؛ 
والذى هو الآية الكبرى على دخول الدين إلى دائرة الخواء والصورية. 
فقد مضى إلى إن «المستبدين قد سطوا على الدين واتخذوه وسيلة لتفريق 
الكلمة وتقسيم الأمة شيعًاء وجعلوه آلة لأهوائهم» فضيعوه وضيعوا أهله 
بالتفریع والتوسیع والتشدید والتشویش وإدخال ما لیس منه فيه کا فعل 
أصحاب الأديان السائرة» حتى جعلوه ديا لا يقوى أحد من يتوهم أن كل 
ما دونوه هو منه على القيام بواجباته وآدابه ومزایداته الس صارت دة 
مراتبها على العام والخاص. وبذلك انفتح باب التلوم على النفس واعتقاد 
اتقصير المطلق» وأن لا نجاة ولا خرج» ولا إمكان لمحاسبة النفس. وهذه 
ا حال تصغر النفس وتخفت الصوت وتنع الجسارة على الأمر با معروف 
والنهى عن المنكر المنوط بها قيام الدين وقيام النظام والعدل. وهذا الإهمال 
للمراقبة والسيطرة والمؤاخذة والسؤال أوسع لأمراء الإسلام جال 


ا | 
(۱) عبد الرحمن الكواكبى: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (اليئة اللصرية العامة 
للكتاب) القاهرة ۱۹۹۲ء ص ٠١‏ . 


سا صي تی و موت ١و‏ باد والعصی 


الاستداد و اور الحدود. وبمذا وذاك ظهر حديث «هلك المتنطعون»؛ 
أى المتشددون فى الدين». وهكذا يكشف رجل اللإصلاح عن متانة 
العلاقة بين الاستبداد وبين اختزال الدين فى قشوره الخارجية فقط؛ حيث 
يقوم المستبد بالسطو على الدين» فيبدد جوهره الحى من خلال ات 
ډار والکش دید والتشویش وإدخال ما لیس منه فيه» فين فافج دمل 
الأمة باب التلوم على النفس واعتقاد التقصر المطلق)؛ وهى a‏ الضخر 
النفس وتحفت الصوت وتمنع الجسارة)؛ وبا يترتب على ذلك من «إهمال 
المراقبة والسيطرة والمؤاخذة والسؤال» الذى «أوسع لأمراء الإسلام جال 
الاستبداد). 

وبالطبع فإن ذلك يرتبط بحقيقة أنه إذا كانت الصورية والشكلانية 
تعنى على العموم - أن العلاقة بين الإنسان وغيره» هى علاقة ارتباط 
خارجى محض» ولا جال فيها لأى أبعاد باطنية؛ وبا يعنيه ذلك من أن 
الطابع «الخارجي» للروابط هو ساس الشكلانية وأصلها؛ فإن هذا الطابع 
«الخارجي» - كخصيصة جوهرية للارتباط بين الظواهر والأشياء - إن 
تل ما بوعسها فى بنية الأمتبياد ونظامه. [ذ يي الاسشيداد أن الذاة 
بين الحاكم والمحكوم تقوم - فى جوهرها - على خضوع المحكوم وإذعانه 
لسلطة تفرض نفسها بالقهر والعسف؛ ويا يتاج :ذلك من أا تقوم 
على محض الإكراه والقسر الخارجى» وليس الرضا أو الاقتناع الطوعى. 
وهکذا فان آهم ما پترتب عل الاستبداد أنه ینطوی على ترسیخ نمط من 
العلاقة يقوم على حض الإكراه والزجر الخارجي» وليس القبول الطوعى 
الصادر عن تدبر وروية عقلية. وغني عن البيان أن هذا الضرب من 
الاوتام اارج لين تبعًا. لذلك للك د أن بجا إل هة ل 
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لكل شكال العلاقات التى تقوم بين البشر» فى ظل حكم الاستبداد؛ سواء 
أكانت تلك التى تقوم فيا بينهم أنفسهم» أم بينهم وبين أطراف أخرى 
کاله والعام وغیرها. فالدین یستحیل إل غض طقس شکلى ینہنی على 
علاقة خارجية محضة» لا تختلف عن تلك التى تقوم بين «السيد» و«العبد» 
با لمعنى الواقعي؛ وعلى النحو الذى تنتفى معه آى ماهية روحية للدين. 
وبدورهاء تتحول الأخلاق إلى جرد ضروب من الإلزام والقعر ارچ 
التى لا يلبث المرء أن يتفلت ما تفرضه عليه حين تغيب الرقابة التى 
يخشاها؛ وأعنى من حيث تفتقر الأخلاق لا يوؤسس ها فى الباطن. ومن 
جهتها تصبح السياسة نجرد وثائق فارغة» وجلة بمارسات إجرائية شكلية 
تقوم عليها مؤسسات وججالس صورية» بل وحتى العلم يتحول إلى حض 
تقنيات وعمليات أداتية سطحية يمارسها البعض على نحو يدنو بها من 
الممارسة السحرية؛ وعلى النحو الذى يفسر استمرار سيادة عقل التقليذ 
والخرافة» وغياب العقاية العلمية الحقة. 

وإذ الاستبداد يئول - هكذا- إلى تبديد المحتوى الروحى والأخلاقى 
للدين» فإنه لن يكون غريبًا أن مجد هذا الاستبداد فى الدين الصورى 
الشكلى ما يدعمه ويطيل أمد بقائه؛ وأعنى من حيث يكون مصدر عزاء» 
لا استنارة» للمحكومين. وبالطبع فإن ذلك يعنى أن التديّن الشكلى هو 
قرين الاستبداد فى تفسير التأخر العربى؛ وبا يؤكد على بؤس خطاب دعاة 
هذه الأيام الذى يرد التأخر إلى ابتعاد الناس عن الدين؛ وأعنى من حيث 
لا يجاوز الدين - عندهم - حدود الأشكال والرسوم. ويبقى لزوم التأكيد 
على الأخحطر» وهو أن الاستبداد يأبى إلا أن يترك بصمته على البنية الباطنية 
للكإن؛ وأعنى من حي يفتح الباب أمام اتجاهات بعينها الاحثلالة من 
اللاخل» وتقديم رؤاهاعلى أا - وحدها- هى التعبير المطابق له؛ وبحيث 
كعل من الاختلاف معها اختلاقًا مع الدين ذاته؛ وبا بجعل منه- فى النهاية 
-واجهة للاستبداد» وغطاءً له. 


المحتبه السياسيه ل 3 هوت ١١‏ سداد والععف 


وبالطبع فإنه يترتب على ذلك أنه كل كان قصد الجاعة - أى جماعة- 
هو السعى إلى بناء القوة واحتيازهاء فإنا تحرص على تبنى تصور للدين 
هو الأكثر تقليدية وشكلانية؛ وهو ما تنكشف عنه - وعلى نحو زاعق - 
المارسة الراهنة للسياسة بالدين فى مصر. فإن قراءة للخطاب الثاوى وراء 
تلك المارسة ينجلى عن ضروب من الكسل والفقر المعرني؛ الذى يبدو 
معه الأمر وكأنه لا ينطوى على أكثر من السعى إلى جرد اجترار التجارب 
والأفكار؛ وعلى النحو الذى يصطخب به المشهد المصرى الراهن. 

وحتى مع التجاوز عن هذا الاستطراد النظري» فإن السياسة تلعب - 
على نحو فعلى دورًا حاكتا فى المشروع الإخوانى منذ بدء تبلوره» مع الإمام 
المؤسس «حسن البنا)؛ الذى تنطق نصوصه - فى صراحة وحسم - بأن 
«المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسبًا... وأن على كل جمعية إسلامية 
أن تضع فى رأس برنامجها الاهتمام بشئون متها السياسيةء وإلا كانت تحتاج 
هى نفسها إلى أن تفهم معنى الإسلام». ولسوف يترتب على ذلك أن يعتبر 
البنا كل من «يحصرون معنى الإسلام فى دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه 
من نواح قوية عمليةء...فأفهموا المسلمين أن الإسلام شىء والاجتاع 
شىء آخر» وأن الإسلام شىء والقانون شىء غيره» وأن الإسلام شىء 
ومسائل الاقتصاد لا تنصل به» وأن الإسلام شىء والثقافة العامة سوا 
وأن الإسلام شىء يجب أن يكون بعيدًا عن السياسة» هم بمثابة «خصوم 
للإسلام». ويقرر الرجل أنه «حين يتكلم عن السياسة» فإنما يريد السياسة 
المطلقة؛ وهى النظر فى شئون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة با لحزبية 
بحال)؛ وبمعنى أنه يقصد (السياسة المجردة عن الحزبية). ورغم ما يبدو 
- من رفض صريح للحزبيةء فإن قارئ «البنا» يلمح التباس موقفه منها. 
٠‏ فرغم ما يقطع به من «أن الإسلام - وهو دين الوحدة فى كل شىء» ` 
وهو ذين سلامة الصدور» ونقاء القلوب» والإخاء الصحيح» والتعاون 


الصادق بين بنى الإنسان جيعًاء فضا عن الأمة الواحدة والشعب الواحد 
لا يقر نظام الحزبية ولا یرضاه ولا یوافق علیه»» فانه يبدو أحیانًا وکأنه 
ينتقد «الحزبية المصرية» - على عهده - بالذات؛ حيث (انعقد الجاع على 
أن الأحزاب المصرية هى سيئة هذا الوطن الكبرى» وهى أساس الفساد 
الاجتاعى الذى نصطلى بناره الآن» وأا ليست أحزابًا حقيقية با لمعنى 
الذى تُعرف به الأحزاب ف أى بلد من بلاد الدنياء فهى ليست أكثر من 
سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية بين نفر من أبناء هذه الأمة 
اقفضت الظروف فى يوم ما أن ينحدثوا باشمها ون يطالبوا بحقوقها 
القومية» كا انعقد الإجماع على أن هذه الأحزاب لا بزامج ها ولا مناهج» 
ولا حلاف بینها فى شىء أبدًا إلا فى الشخصيات» وآية ذلك واضحة فيا 
تعلن من بیانات خارج الحكم» وفي] تطلع به من خطب العرش داخل 
الحکم» وب) آن الأحزاب هی الت تقدم الشیوخ والنواب» وهی الت تسر 
دفة الحكم فى الحياة النيابيةء فإن من البدمى ألا بستقيم أمر الحكم» وهذا 
حال من يسبرون دفته»". ثم يواصل نقده لتلك ال حزبية المصرية معتبرا 
إياها من قبيل «الحزبية ال لخاطئة التى تعنى أننا فى مصر لم نفهم (الحزبية) 
على أن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية» بل فهمناها عداوة وبغضاء 
تتعدى النظر فى المصالح العامة إلى المقاطعة فى كل الشئون عامة وخاصة» 
وإلى أن نرى الحتق فى جانب خحصومنا ا-لحزبيين باطلاء والباطل فى جانب 
أنصازثا الخزبيين حقاء ونضدر من هلا الشعرر فى كلا تصرفاتنا وصلاتناء 
ويستفحل هذا الداء ويستشرى حتى فى أحرج المواقف» فلا نستطيع أن 
نوحد صفوفنا فی آی موقف قومی مه) یکن يتوقف عليه إصلاح آمرنا 


(۱) حسن البنا: الرسائل» ج۲» ص ٠١‏ . 
افدر السانی ض۱ ۱۳۴١‏ : 


ومستقبل بلادنا“. ولعل ذلك يحيل إلى أن رفضه للحزبية يرتبط ب) تخلف 
عنها فى الحالة المصرية التى يعرفها تحديدًاء وخصوصًا مع إشارته إلى «أن 
الحكم النيابى فى أعرق مواطنه لم يقم على هذه الحزبية المسرفة» فليس فى 
إنجلترا إلا حزبان هما اللذان يتداولان فيها الأمر» وتكاد تكون حزبيته) 
داخلية بحتة» وتجمعهم| دات السائل القومية المهمةء فلا ترى هذه الحزبية 

ثرا (صارًا) آلبتةء کا أن آمريكا ليس فيها إلا حزبان كذلك لا نسمع عنها 
شيا إلا فى مواسم الانتخابات» أما في] عدا هذا فلا حزبية ولا أحزاب» 
والبلاد التى تطورت فى الحزبية وأسرفت فى تكوين الأحزاب ذاقت وبال 
مرها فى الحرب والسلم على السواء» وفرنسا أوضح مثال على ذلك). 

الالتباس فى الفكر السياسى -حسن البنا (مرونة الرؤية الحزبية مع 
الواقع) : 

وهكذا فإن حديث البنا عن الحزبية «الخاطئة والمسرفة) التى عرفتها 
مصر لا ينفى عنه أنه كان على وعى بضرب آخر من الحزبية الإمجابية الآمنة 
التى عرفتها المواطن العريقة للحياة النيابية. ولعل البنا- تبعًا لذلك - قد 
آقام حكمه بأن الإسلام لا يقر الحزبية على خصوصية الحالة المصرية آنذاك؛ 
وبا يعنيه ذلك من أن حكمه الدينى على الحزبية (بأا ليست من الإسلام) 
تابع للحالة الواقعية التى عرفتها مصر؛ وعلى نحو يمكن معه القول إنه لو 
كانت ال حالة الحزبية القائمة فى مصر مغايرة للحالة التى عاينها البنا عليهاء 
لکان یمکن ن يون حكمه الدينى عليها مغايرًا للحكم الذى أصدره 
بعدم إقرار الإسلام ها. إن ذلك يعنى أن الحكم الدينى يتأرجح مع الحالة 
الواقعية؛ وبمعنى أن الوضع الواقعى هو الذى يحدد التقييم الديني» وليس 


(1) المصدر السابی» ض .٠١۹‏ 
() المصدر السابق» ص E‏ 


Vs 


العكس. وهکذا فإن ما كان خروجًا على الإسلام فى حال» يصبح جزءًا 
منه نى حال آخر. ورغم أن الجاعة سوف تعتمد فى قب وها للحزبية فى الحال 
اران عل ما جرى من اللارر قى القرظ المجاسن ارىل كرد 
نظام مبارك» فإنه يبقى أن كون الشرط «الواقعي/ السياسي» هو الاه 
للحکم الدینی لا یعنی إلا آن يتم توظيف هذا الدینى لحساب السياسى 
الواقعي؛ حيث الحكم الدينى يدور مع الوضع السياسى سلبًا وإيجابًا. 

ولأنه قد يقال إن تغيرًا قد طال مضمون ظاهرة الحزبية على النحو 
الذى اقتضى تغييرًا فى الحكم عليها؛ على النحو الذى تحول معه من السلب 
إلى الإججاب» فإنه يبقى أن تصور مضمون الظاهرة - وخصوصًا الظاهرة 
الإنسانية بالذات - على النحو الذى يبرر حكًا عليها بعينه يبقى أمرًا 
خاضعًا لتو جيه فاعله. فإن ثمة لا حالة من امتلك تصورًا للحزبية المصرية ` 
ایر تصور البنا اء وكان حكمة غليها علا عن حكم البناً بالتان. 
وبالطبع فإن توجيه تصور الظاهرة على نحو يبرر حكًا بعينه عليهاء إن 
يرتبط بالكسب الذى يتوقع الفاعل الحصول عليه من وراء هذا الحكم 
بعينه عليها. وهكذا يكون الكسب المتوقع هو المحدد- فى الحقيقة - لتصور 
الظاهرة (كالحزبية مثلا) وماهية الحكم عليها. وغنيٌ عن البيان أن حجم 
الكسب المتوقع للفاعل السياسى يكون أكبر» كلا كان الحكم على الظاهرة 
-موضوع الجدل قاتا على ساس دينى. 

ولعل هذا هو ما يقف وراء تلويح البنا بأصل دينى لإنكار الحزبية. 
فرغم ما يبدو من أنه کان یمکن له أن يقدم تقيمه أو حتى إدانته للنموذج 
الحزبى المصرى عبر مقارنته بالشكل الأرقى للحزبية الذى عرفته فى 
مواطنها الأرقى (إنجلترا وأمريكا حسب إشارته)» ومن دون أن يكون 
للدين مدخل فى الأمرء فإنه قد استدعى الدين ليلعب دورًا فى المسألة. 
ويرتبط هذا الاستدعاء - بالطبع - با يوفره الدين» عند استخدامه كسلاح 
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إدانة» من قوة لا يمكن أن يوفرها غبره. ولعل ذلك يقطع بحقيقة أن 
القصد.الرئيس من استدعاء الدين فى الجدل حول ظاهرة سياسية هو 
احتياز القوة التى لا يكون ممكتا منازعتها أبدًا. فإن إدانة الحزبية كتشرذم 
وتفرق» وعلى نحو جعل منها نقيصًا للإسلام فى منظور البناء ليس أكثر 
من استعادة لما قام به أسلافه من اعتبار الاختلافات المبكرة بين المسلمين 
الأوائل؛ والتى عبرت عنها فرقهم» انحرافات عن صحيح الدين سوف 
تؤدى بأصحابه إلى الهلكة. فهذه الفرق هى على قول البغدادی تعبير عن 
(الأهواء اللكوسة والاراء المعكوسة ء وليست اتحكاسا للانقمامات 
اجتماعية حادة شهدها المجتمع آنذاك؛ ومن هنا أا لا تكون مادة للدرس 
والفهم» بقدر ما تكون موضوعًا للمساءلة والحكم. 

وهكذافبمثل ما كانت الفرق الأولى موضوعًا حكم إدانة بوصفها انحرانًا 
عن صحيح الدين» فإن الأحزاب هى عند البنا - موضوعٌ لذات الحكم 
بالإدانة بوصفها تمثل نقيصًا لاإسلام. ولعل ذلك بحيل إلى أن من يسعى إلى 
قراءة أى ظاهرة بالدين» إنما يستهدف أن يجعلها موضوعًا لحكم» وليس مادة 
للدرس والفهم؛ وهو نفس ما ينطبق-بالطبع -على مارسة السياسة بالدين". 


(1) البغدادي: الفرق بين الفرق» (دار الآفاق الحديثة)» بيروت» ط۱» ۱۹۷۳» ص .٠‏ 
(۲) ولعل مثالاً أخبّرا على ذلك جلي الموقف الإخوانى (والإسلامى على العموم-من 
رئيس الوزراء التركى السيد أردوغان أثناء زيارته الأخحرة للقاهرة؛ والذى احتشد 
الآلاف فى مطار القاهرة بهتفون باسمه كأحد الأبطال العائدين من بطون التاريخ 
امزاهر لإخراج المسلمين من مأزقهم الراهن. ولقد بلغ الأمر حد دعوتمم الرجل 
بل اوم لو اة یوون وای ا کان راد من الزجل أن یکون 
سلاا يحسم به الإخوان والإسلاميون-علل العموم-معركتهم ضد من يعتبرو م 
خصومهم من الليبراليين والعلانيين. وحين لم يكتف الرجل بأن يرفض توظيفه 
على النحوء بل وطرح تصورًا للعلمانية يكشف عن زيف ما تروج له البروباجندا 
الإسلامية حول هذا المفهوم» فإن الإسلاميين قد أصدروا عليه حكًا باهرطقة 
السياسية. والتدخل غير اللاتق فى الشأن الداخلى المصري» واتهموه بالسعى إلى= 
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وبالطبع فإن الدور الذى يلعبه الدين فى الحالين يكون دورًا إقصائيًا وطاردًا.‎ 
وعلى ى الأحوال فإنه يبقى أن التباس موقف البنا من الحزبية سوف‎ 

ينجل وتتفكك عناصره مع ثورة یولیو ۱۹۵۲ التی إذا کان رفض قادتها 
للحزبية قد ارتبط ب) قدروه من بؤس الأحزاب وعجزها وفسادها") 


=اميمنة. والحق أ نهم قد أرادوا له أن يتدخل فى الشأن المصرى لحسابمم» وحين 
تحدث عن قناعاته انى هى تناج التطور الناص للنموذح الركي» فانم قد اعتبروا 
سلوکه تدخاا غير لائق» وهكذا فإن الرجل وتجربته الباهرة لم يكونا موضوعًا 
للفهم» بقدر ما كانا موضوعًا للتوظيف والحكم. ولسوء الحظ» فإن الآخرين من 
الذين هللوا لحديث الرجل عن العلمانية لا يدركون أن التجربة التى يعبر عنها الر جل 
لا تقبل الاستنساخ خارزج شروطها EY Tr‏ 
السياق المصرى يكاد جيل إلى الحالة نفسها؛ أعنى حالة «الحكم»» وليس «الفهم». 
والحق أن كافة أطراف النخبة المصرية تبدو فى حاجة إلى مسيس الحاجة للانشغال 
بإنتاج المعرفة والفهم» بدلا من استغراقها فى منطق إصدار الأحكام. 
وضمن هذا السياق نفسه» فإنه يلزم التنويه بأن استخدام الدين حسم الخصومة 
قد تجاوز المجال العام إلى المجال الشخصي. ولعل ذلك ما تؤكده تداعيات وقائع 
المشادة التى جرت آخيرًا بين نجلى رئيس حزب العدالة والحرية (التابع لحاعة 
الإإخوان) وبين أحد ضباط شرطة المرور فى مدينة الزقازيق المصرية» إثر طابه منها 
ضرورة مغادرة المكان الذى كانا يقفان فيه بسيارتي| لمخالفته) قواعد المرور. فقد 
أصدر الحزب بيانًا أورد فيه -على عكس ما يقول به كافة شهود الواقعة -«أن بعض 
المناقشات والتلاسنات الحادة حدثت بين الضابط ونجلى الدكتور (عمد) مرسى 
(رئيس الحزب)» إلى أن قام الضابط بسب وقذف نجلى الدكتور» وسب آبائهم» 
وهذا إلى جانب سب الدين مرات عديدة). وهکذا ری استدعاء الدين حسم 
الخصومة لصالح نجلى الدكتور فى مواجهة الضابط المستهتر الى أضاف إلى سب 
الأبناء والاآباء سيه للدين: والحق أن إرداف سب الآياء والأبناء بسب الدين یکاد 
خخایل بترادة ؛ وعلى النحو الذى مجعل سب الآباء مساويًا لسب الدين... ول لا... 
آليسوا هم رموزه والناطقين باسمه. 

() وضمن هذا السياق» فإنه يمكن القول E A E EGS‏ 
السياسة منْ خلال إطار تنظيمى واحد تأتلف داخله كل قوى الشعب» > یکاد أن = 


المكتبة السياسية فى لاهوت الاستبداد والعنف 


فإن «سيد قطب» - الذى هو صاحب التأسيس الثانى للجاعة ى عصر 
الحمهورية ما بعد الملكية - قد أقام رفضه للحزبية على الأساس العقائدى 
وحده. فهو يؤسس هذا الرفض على أن «اللإسلام لا يعرف إلا نوعين 
اثئين من المجتمعات.... تمع إسلامى ومجتمع جاهلي... والمجتمع 
الإسلامي؛ هو وحده المجتمع الذى يمن عليه إله واحد» ويجخرج فيه 
الئاس فن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده»؛ الأمر الذى يرتب عليه قطب 
أن تكون الحاكمية لله وحده. وقد اتسع قطب بمدلول مفهومه المركزى 
عن الحاكمية إلى ا لحد الذى بدا معه أنه لا شىء يفلت من سطوته. فا فهو م 
عنده «لا ينحصر فی تلقى الشرائع القانونية من الله وحده» والتحاكم إليها 
وحدهاء والحكم بها دون سواها. إن مدلول الشريعة فى الإسلام لا ينحصر 
فى التشريعات القانونية» ولا حتى فى أصول الحكم ونظامه وأوضاعه. إن 
هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول «الشريعة» والتصور الإسلامي. إن 
شريعة الله تعنى كل ما شرع اله لتنظيم الحياة البشرية.. وهذا يتمثل فى 
أضول الاعتقاد» وأصول الحكم» وأصول الأخلاق» وأضول الميلوكة 
وأصول المعرفة أيصًا. يتمثل فى الاعنقاد والتصور (تصور حقيقة الألوهية 
والكون والإنسان والحياة)» ويتمثل فى الأوضاع السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية» والأصول التى تقوم عليهاء لتتمثل فيها العبودية الكاملة 


ديكون تطبيقًا لإلماح البنا عى ضرورة «أن نتحول سريعًا إلى الوحدة بعد أن أهلكت 
الازية اى ضر الات والشلة. وغل الرعم من الوعى باختلاف الضموت 
الأبديولوجى لتلك الوحدة عند ثوار يوليو عنه عند البنا (الأمر الذى يتجلى فى 
التباين بين مفهوم «الأمة) بحمولته الدينية ومفهوم «الشعب» بحمولته السياسية)» 
فإنه يبقی أن ثوار يوليو كانوا على نحو ما يعيدون إنتاج خطاب الإخوان. والحق 
أن صرف النظر عن تباين المضمون الأيديولو جى للخطابين الناصرى والإخوانيء 
يفتح الباب أمام ملاحظة. حقيقة أن تباينات الأيديولوجيا لاتقدر على كسر الوحدة 
البنيوية للخطابات» بل وتعجز عن إخفاء تماثل آليات اشتغاها أيضًا. 


لله وحده..:. ویتمثل فن قواغد الأحلاق والسلوك فى القيم والموازين 
التى تسود المجتمع» ويقوم ا الأشخاص والأشياء والأحداث فى الحياة 
الاجتاعية.... ففى هذا كله لا بد من التلقى عن الله . وإذا کان لا بد 
تبعًا لذلك ‏ «أن ينشاً تجمع عضوى حركى آخر غير التجمع الجاهليء 
منفصل ومستقل عن التجمع العضوى الحركى الحاهلى الذى يستهدف 
الإإسلام إلغاءه» وأن کون حور التجمع الحديد هو القيادة الجديدة المتمثلة 
فی رسول الله - ية - ومن بعده فى كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس 
إلى ألوهية الله وحده وربوبیته وقوامته وحاکمیته وسلطانه وشریعته)". 
الحاهلى) للأحزاب والحزبية؛ التى هى من بقايا التجمع العضوى ال جاهلي. 
فإنه إذا كانت الأحزاب تقوم على رعاية المصالح الدنيوية لأفراد المجتمع 
على آصرة العقيدة وحدهاء دون أواصر الجدس والأرض واللون واللخة 
والمصالح الأرضية (الدنيوية)»". 

والمهم أنه يبقى لافتًا ذلك التجاوب المدهش بين الموقف من الحزبية 
فی الطاب القطبى وبين الشكل الذى كان يعمل به النظام السياسى 
الناصرى الذى تیلو خطاب قطب دانحله؛ وعلى النحو الذى يبدو معه 
وكأن الواحد منه) يكاد يعكس طبيعة الآخر» وذلك على الرغم من 
تناقضه] الأيديولوجى الصارخ. فكلا من الأيديولوجيا القوموية/ 


(۱) سید قطب: معالم فی الطریق» (دار الشروق)ء القاهرة» ط٥۰۱‏ ۱۹۹۲ء ص ١١٠٠ء‏ 
۱۳-٥‏ 

1 در السابی؛ ص٥‏ 

)۳( الملصدر السابق» ص .٥۸‏ 


الناصرية (ذات القناع الاشتراكي)» ونقيضتها الإسلاموية القطبية سوف 
يحتو) الطاب ويقوم بتسكينه) داخحل جوفه الواسع. وإذ يشتغل هذا 
الطاب بآلية «التنظيم الواحد)» فإنه كان على الفرقاء - بصرف النظر عن 
أيديولوجياتهم المتناحرة - أن يشتغلوا بذات الآلية"“. والحق أن تغير 
ا لخطاب لاحقًا لآلية اشتغاله السياسى على نحو تعددى (ولو شكلاني) هو 
ما سيدفع جماعة الإخوان لقبول الاشتغال من خلال الحزبية. وف كل 
الأحوال فإنه يبقى أن نوعية اشتغال الدينى (رفصًا للحزبية أو قبولا ها) 
يدور مع شكل الاشتغال السياسى الواقعى السائد فى لحظة بعينهاء دوران 
المعلول مع علته. لكنه يلزم التأكيدء فى الآن نفسه» على أن هذا الدينى 
الذى يتحدد بالسياسى يكون مطلوبًا منه أن يعود أدراجه ليحدد المجال 
السباسي ويتحكم فيه. وهكذا فإن القصد من استدعاء الدين إلى المجال 
السياسى يكون فى النهاية - هو الاستحواذ على هذا المجال والتحگم فيه 
بالكلية. ويبقى السؤال: : ولكن كيف يتم هذا الاستدعاء للدين؟ 

تكاد أن تكون فكرة «(شمول الإسلام» هى الفكرة الحاكمة لسيرورة 
استدعاء الدين إلى المجال السيامى؛ وأعنى من حيث إن الأفكار الأخرىء 
التى استخدمها الإخوان لتحقيق هذا الاستدعاء مثل: مفهوم «الحاكمية) 
(مع سید قطب)» ومفهوم «المرجعية الدينية للدولة» (مع حزب الحرية 
aE E PEE A a AE BEA,‏ 


(1) وضمن سياق الاشتغال بنفس الآليةء فإن مفهوم «الطليعة المؤمنة» الذى يمشل آلية 
الاشتغال الرئيسة فى الخطاب القطبي» يكاد يمثل استعادة لمفهوم«التنظيم الطليعي» 
الذى كان أداة الاشتغال فى الخطاب الناصري. 

(۲) وهنا یاز م التنويه بن هذا التغيير لآلية الاشتغال السياسى للخطاب من اللاحزبية 
إل الحزبية لا يرتبط بتخيير طال بنيته ونظامه العميق» بقدر ما يتعلق بسعيه إلى 
التكيف مع شروط ل 


r a aa E A. OO ned e 


الإسلام) المتحكمة فی بناء خطاب الإسلام السياسي» وهکذا تکون فكرة 
«(شمول الإسلام» قد احتلت موقعًا بالغ المركزيةء لا فى تفكير «الشيخ 
البنا» فحسب» بل وف تفكير السلالة التى لا تزال تقوم على مشروعه 
للآن. وبحسب ما مضى أحد دارسى البناء فإن فكرة الشمول تعنى «أن 
الإسلام يشمل الحياة كلها بتوجيهه وتشريعه: رأسيًا منذ يولد الإنسان 
حتی یتوفاه الله. بل من قبل آن يولد وبعد آن يموت؛ حيث هناك أحكام 
شرعية تتعلق بال لجنين وأحكام تتعلتق بالإنسان بعد موته. وأفقيًا؛ حيث 
يوجه الإسلام المسلم فى حياته الفردية والأسرية والاجتهاعية والسياسية 
من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم وعلاقات السلم والحرب». وإذا 
کان شيتًا عند «قطب» لا يفلت من جال «الحاكمية» التى تطوى كل شىء 
فى جوفهاء فإن فكرة الشمول عند ورثتهم (من مؤسسى حزب المحرية 
والعدالة) قد راحت تنبنى على أن «الحياة وحدة واحدة لا تشجزأًء يؤثر 
كل جانب فيها فى الجوانب الأخرى» ويتأثر بها؛ فالسياسة والاقتصاد 
والاجتماع والثقافة والإعلام والتعليم وغيرهاء يؤثر كل منها فى الآخر 
ویتأثر به» ولا يمكن مباشرة أى منها فى جزيرة معزولة عن الأخريات» 
كا أا جيعًا تتأثر بالرؤية والتصور والمبادئ والمرجعية التى يؤمن ا 
الشخص أو الحزب الذى يارس النشاط› ولذلك کان لکل حزب رؤیته 
ومر جعيته الخاصة» وهذا حق مطلق له يستند إلى حقه فى الحرية والاعتقاد 
والرأى والتعبير» ومن ثم فإن حزب الحرية والعدالة يتخذ من الشريعة 
الإسلامية التى يؤمن بها غالبية الشعب المصرى مرجعيته ودليله»”. 


سے 
لشف القرضاوي: التربية السنياسية عند الإمام حسن البناء (مكتبة وهبة)» القاهرة 
: ف 
۸ انظر: برنامج حزب الرية والعدالة (نسخة إلكترونية على الشبكة المعلوماتية)» 
ص٤ .٥‏ 


المكتبة السياسية فى لاهوت الاستبداد والعنف 


وهكذا يعلن الحزب عن اتخاذه من الشريعة الإسلامية «مرجعية» شاملة 
توجه کل جوانب «الحباة التى هى وحدة واحدة لا تتجزأ». وبالطبع فإن 
ذلك يعنى أن فكرة (شمول الإسلام» تظل هى الفكرة الأكثر مركزية» منذ 
لحظة التأسيس الأولى وحتى الأن. 

والحق أن نقاشًا جديا للمشروع السياسى الإسلامى يستلزم قراءة 
عميقة هذه الفكرة عن «شمول الإسلام)» وكذا لما تفرع عنها من مفاهيم 
(كالحاكمية والمرجعية)؛ وذلك على نحو يستهدف تفكيك بنيتها المنطقية 
من جهة» واکتناه وتعمیق معناها ودلالتها داخل المجال المعرف الإإسلامى 
من جهة أخرى. 

ولعله يمكن الانطلاق من أن فكرة شمول الإسلام قد تبلورت ضمن 
سياق سجالي؛ وأعنى فى مواجهة خحصوم جعلوا «الشريعة الإسلامية 
شريعة روحية لا علاقة هما بالحكم والتنفيذ فى مور الدنيا» بحسب القول 
المنعجوات إل صاحب «اللإسلام وأصول الحكم»'. وإذا كان من الضرورى 
تعيين ا لخصم الذى تتبلور الفكرة فى سياق السجال معه-وذلك مع صرف 
النظر ع) إذا کان حضوره فعليًا أو افتراضيًا - فإن ما تجدر ملاحظته هو 
أن ا لخصوم» فى اللحظة الإخوانية (مع البنا وقطب)» قد اختلفوا عن 
أولئك الذين ساجلهم الأستاذ الإمام عمد عبده» قبلا. كان «عبده» 
يساجل خحصومًا آوروبیین يرون فى الإسلام انخطاطًا وجمودًا وقدرية» 
فراح ينتج «(حداثتهم» من تاریخ الإسلام نفسه"» وأما «البنا وقطب» فقد 


)١(‏ على عبدالرازق: الإسلام وأصول الحكم» دراسة ووثائق بقلم: محمد عمارة 
(المؤسسة العربية للدراسات والنشر)» بیروت» ط۱» ۱۹۷۲» ص .۷١‏ 

(۲) فی سجاله مع الفرنسی مسيو هانوتو» يقول عبده: «إن أول شرارة أهبت نفوس 
الغربيين فطارت ہا إلى المدنية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التى كان 
يسطع ضوؤها على ما جاورهاء وعمل رجال الدين المسيحى على إطفائها مدةح 


كانا يساجلان «قومًا تعوّدوا أن يسمعوا داتًا نغمة التفريق بين الإسلام 
والسياسة... (من) الباحثين العصريين المهزومين)؛ بتعبير قطب. ومن 
هنا أا قد انشغلا بالتأكيد على شمول الإسلام للسياسة»ء بكل أشكاها 
وصورها. ولاأ) كانا يردان «نغمة التفريق بين الإسلام والسياسة» التى 
تعوّد المصريون عليها إلى تبعيتهم للأوروبيين» فإن الخصم الأوروبى يظل 
حاضرًا عند قطبى الإ خوان الكبيرين» وإن على نحو غير مباشر. ولكن ما 
يُلفت النظر حقاء أن «قطب» يستحضر الخصم الأوروبى كصاحب تصور 
للدين يخاير تصوره» وليس كصاحب تربة سياسية تاريخية» لا بمكن 
فهم موقفه - حتى من الدين نفسه - خارج تحديداتها. ومن هنا ما صار 
إليه «قطب» من أنه «قد غشى على أفكار الباحثين المصريين - المهزومين 
- ذلك التصور الغربى لطبيعة الدين» وأنه مجرد «عقيدة» فى الضمء لا 
شأن ها بالأنظمة الواقعية للحياة... ولكن الأمر ليس كذلك فى الإسلام» 
فالإسلام منهج الله للحياة البشرية» وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده 
بالألوهية - متمثلة ف الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها 
اليومية». ولعله مجدر الانتباه إلى أنه إذا كان «قطب» قد نسب اعتبار 
الدين «مجرد عقيدة فى الضمير» إلى ما اعتبره «التصور الغربى للدين»» 


=قرون فا استطاعوا إلى ذلك سبياًا؛. انظر: الشيخ محمد عبده: الإسلام بين العلم 
والمدنية» (دار املال)» القاهرة» AT‏ ۰ص 1۸ . 

(۱) ولکن السئوال يظل حارقًا: لاذا كان الإسلام ساحة لإنتاج الحداثة مع الأستاذ 
الإمام «(حمد عبده»؟» ولاذا أصبح ساحة لإنتاج نقيضها عند قطبى اللإخوان 
الكبيرين؟. ولعله لا سبيل إلى إجاية على هذا السئوال خارج حقيقة أن الإسلام 
يكون موضوعًا لاإنتاج التأويلى عندهم جيعًا. 

سید قطب: معالم فی الطریق» (سبتق ذکره)» ص 8 


المكتية السياسية فى لاهوت الاستبداد والعنف 


فإنه م نسب اعتبار «الإسلام منهج اله للحياة البشرية» إلى تصوره - ولو 
کشرقی له؛ وبا بس ذلك من آته لا يمز بن الإساذم وين رده له 
بل ییاهی بینه)ا. وإذن فانه بلغى تامًا المسافة بين تأويله للإسلام» وبين 
الإسلام ذاته (كحقيقة كلية تتسع لتأويله ولغره من التأويلات). 
وإذا جاز أن الإنتاج التأوبلى للإسلام هو الذى يقف وراء إنتاجه 
للحداثة (مع الأستاذ الإمام)» ثم إنتاجه لنقيضها مع قطبى الإخوان 
(البنا وقطب)؛ فإڻ ذلك يؤشر على أن فكرة شمول الإسلام (وكذا فكرة 
ا اكبة الى تفرعت عنها لاحمًا) هى فكرة تأويلية على نحو كامل. فإذ 
استقر مع هيجل)» من جهة» أن القول بان «الوجود هو کل شيء هو 
تجرد خحالص» او لاشيء بالمرة» وأن كل عملية تعيين داخله هى التى به 
حقیقته» فتخرج به من دائرة التجريد والنواء إلى الوجود والامتلاء فإن 
فكرة «شمول الإسلام» التى تساوى القول بآن «الإسلام هو كل شي“ 
ینتهی بالل إلى أن الإسلام هو تجريد خالص» وأن كل كل عملية تعيين 
واخله هل الى غربة ناء وتخقيقعة التعينة وغني عن البيان آن هاا التعيين 
الذى جعل هذا الشيء أو ذاك (كطريقة فى الحكم أو الإدارة أو التنظيم) 
من الإسلام؛ هو فعل من أفعال الوعي. وحين يتعلق الأمر بوعى هو 
الذى يقوم بجعل هذا الثيء أو ذاك من الإسلام» فإن ذلك يعنى أن فكرة 
شمول الإسلام لکل شيء تفترض حضور التأويل» بل وحتى تقتضيه: 
فمن دون هذا التأويل -الذى هو حقيقة فعل التعيين الذى يقوم به الوعى 
داخل ذلك النجرید ا خالص الذی یشمل کل شیء-لا یمکن للإسلام آن 
يو جد نى صورة فعلية حددة. وهكذا فإن القول _ مثا - بأن حكومة الفرد 
غير اللقيدة هى من الإسلام تماما كا أن حكومة الشورى المقيدة هى من 
الإسلام أياء لا يكون إلا من قبيل التعيين أو التأديل الذى يقوم به فعل 
E TE‏ 
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وإذا كان يبدو - هكذا - إن فكرة شمول الإسلام تفترض أن كل ما 
تجرى نسبته إليه إنما يكون بالتأويل» فإن مؤدلحى الإسلام لا يوافقون على 
اعتبار تلفيقاتم السياسية التى يلحون على نسبتها إليه هى حض تأويلاتِ 
وتصوراتِ تختص بهم» بل يصرون على النظر إليها على آنا هى الإسلام 
ذاته"". وبالطبع فإنه يلزم التأكيد على أنه لا حقرقة هذه التلفبقات خارج 
حدود وعيهم الخاص. والحق أن کل ما پفعلونه هو نهم ينزعون عن 
تلك التلفيقات طبيعتها التأويلية التى ترتبط معها بحدود التاريخ الذى 
يؤطرهاء ليضفون عليها قداسة المتعالى الذى يتعدى أى دنل 


ومن جهة أخرى» فإن البناء المنطقى لفكرة «(شمول الإسلام» يقوم 
على أن كل تطور لاحق إنا يتخارج من أصل سابق. وليس الأمر كذلك 
فى المحقيقة؛ إذ الحق أنه لولا ظهور اللاحق» لا كان السابق قد اذ وضعيته 
كأصل له؛ وب يعنيه ذلك من أن السابق لا یکون صلا لا يكون لاحقًا عليه 
إلا بتأويل متأخر. وبعبارة أخرى» فإنه لولا الوجود المتحقق هذا اللاحق 
ار ا كان يكن لزل باشتال الشابق عليه (نا: زإذ فصول 
اللاحق وتحققه يكون هو الفعل الذى يقع «أولا»ء وأما إضافة هذا اللاحق 
إلى ما يكون سابقا عليه فى الوقوع» فإنما تكون جرد فعل «ثانيًا». وهكذا 


(0) ينتمى مفهوم الشىء فى ذاته إلى حقبة ساد فيها التفكير بمفهوم «الجوهر»؛ الذى 
جرى تصوره على النحو الذى كان فيه أشبه ما يكون بالحامل الذى تطرا عليه 
التحولات الخاصة بظاهرة ما. وقد جعلت العقلانية العلمية ا لحديثة من هذا 
المغهوم جزءًا من لفات الماضي؛ حيث لم يعد هناك إلا التحولات الىد لين 
وراء‌هانجوهر مها . ومن جهة أخرى» فإنه إذا كان لا وجود لشىء فی ذاته إلا أن 
یکون معزولًا ومستقاا عن الوعى على نحو كامل؛ فإن ذلك ما لا یمکن تصوره 
بخصوص الإسلام الذى يستحيل الحديث عن حضور له خارج الوعى والتجربة 
التاريخية للبشر. 


المحتبه السياسيه لى 3 هوت اد سداد و الع 


فإن شمول السابق على اللاحق إن يكون بالإضافة والإلحاق» وليس 
بالاحداث والاإنشاء. 


رشيد رضا والتأثر الأوروبى فى الفعل السياسى الإسلامى الحديث 


ولعل ذلك يتجلى - صريًا فی ما مضی إلیه «رشید رضا» من آنه «لا 
تقل أيها المسلم إن هذا الحكم (الدستورى الحديث) أصل من من اصول دینناء 
(وبمعنى أننا) قد استفدناه من الكتاب المبين ومن سيرة الخلفاء الراشدينء 
لا من معاشرة الأوروبيين والوقوف على سيرة الخربيين. فإنه لولا الاعتبار 
بحال هؤلاء الناس» لا فكرت أنت وأمثالك أن هذا من الإسلام» ولكان 
أسبتى الناس إلى الدعوة إلى إقامة هذا الركن علاء الدين فى الأستانة 
ونی مصر ومراکش؛ وهم الذين لا يزال أكثرهم يؤيد حكومة الأفراد 
الاستبدادية ويعد من أكبر معاونيهاء ولا كان أكثر طلاب حكم الشورى 
اميد هم الذين عرفوا أوروبا والأوروبيين. .أل ترإلى بلاد مراكش» ال جاهلة 
بحال الأوروبین» كيف تتخبط فى ظلمات استبدادهاء ولا تسمع من أحد 
کات «شوری» مع أن أجلها من آکثر الناس ا لسورة الشورى» 
ولغيرها من السور التى شرع فيها الأمر با مشاورة فض حكم السياسة 
إلى حماعة أولى الأمر والرأي. ...(وإذن) فلولا اختلاطنا بالأوروبیین» ا 
تنبهنا من حيث نحن أمة أو أمم إلى هذا الأمر العظيم»'. وهكذا فإنه لولا 


(1). محمد رشید رضا: امنا ۱۱ یونیو ٩۱۹۰ء‏ جلد مجلد ۱۰ء ج٤»‏ ص ۲۷۹ - .۲۸٤‏ 
ولسوف يتصادم ذلك الذى يقرره الأستاذ رضا من مركزية أوروبا فى الحداثة 
السياسية التى عرفتها ديار الإتسلام رق العصن الحديث» مع ما سيندفع الورثة - 
الذين سيتناسلون- وللغرابة - من قلب أطروحاته -إلى تقريره» من اكتفاء الإسلام 
ؤسبقه لكل ما قدمته أوروبا نى جال الحكم والإدارة. ولقد کان من بين هولاء هم 
منظّرى الفكر السياسى لحاعة الإإخوان المسلمين عند منتصف القرن العشرين= 


Di BS O‏ ن ی 


«ما حققه الأوروبيون» نى جالات الحكم السياسى وغيره» لما كان للمسلم 
- بتعبير الأستاذ رضا- أن «يفكر أن هذامن الإسلام» أصاد. ولیس من 
شك فى أن فعل التفكبر الذى ينسبه «رضا» إلى المسلم - فى هذا السياق - 
ليس تفكير ابتكار وإبداع» بل تفكير استتباع وإلحاق» على طريقة الفقهاء. 
ولسوء الحظ» فإنه يبدو أن «فعل التحقيق والإبداع» هو - وعلى الدوام - 
للأوروبیین فقط» في] لا يعرف المسلمون إلا «فعل الاستتباع والإلحاق». 

وبالطیع فإنه لو كان للمسلمین أن يمارسوا «فعل التحقيق والإبداع»» لكان 
شم أن جادلوا بان إسلامهم «السابق» هو أصل إبداعهم «اللاحق». وأما 
آن پر گرا لااور وتن فعل «الإبداع» ويكتفى المسلمون بفعل «الإلحاق»» 
فانه لیس هم أن يضيفوا إبداع غيرهم «اللاحق» إلى أصلهم «السابق»؛ أو 
أن هذه اللإضافة إن تكون من قبيل قراءة اللاحق فى السابق؛ وهى القراءة 
الى تظل تأويلية أبدًا. وأبدًا فإن الأمر لا يتعلق بالسعى إلى دحض فكرة 
«شمول الإسلام؟» بقدر ما يتعلق بالإلحاح على ما يمن على بنائها من 
حضور تأويلى كاسح. ويظل جوهر امشكلة قاثمافى أن المسلم عندما «يفكر' 
فی أن هذا (الشىء أو غبره) من الإسلام) لا یعی آنه إنہا یکون منه (أی 
الإسلام) با يقوم.به - هو نفسه - من فعلى الإإضافة والتأويل» وليس من 
الإسلام با هو فى ذاته. 


=والذى راح يرجو «أن يعلم المسلمون بعد الاطلاع على هذا الكتاب أن أسلوب 
الإسلام فى الحكم والإدارة هو خير ما عرفه العالم» وأن كل نظريات الشورى 
(الديمقراطية) الوضعية ليست شيبًا ا یدز بجانب نظرية الإسلام). انظر: 
عبد القادر عودة: : الإسلام وأوضاعنا السياسية» (دار الفكر العربي)ء القاهرة» 
۱»؛ء, ص 1 . ولعل الخطاب ینکشف» على هذا النحو» عن التحول من «الوعي» 
(مع رضا) إلى «الرطانة» (مع عودة). ولسوء الحظ» فإن هذه الرطانة تظل هى 
اة الغالبة على خطاب الإسلام الستياسى بجمیع تنوعاته للآن. 


امكتبة السياسية فى لاهوت الاستبداد والعنف 


والق أن الأمر يمكن أن يتجاوز ذلك إلى أن یکون القول بشمول 
الإسلام إبراء جرح يشقى به الوعى المسلم» بأكثر ما هو تعبير عن حقيقة. 
فإذ ل يكن هذا الوعى هو الذى نتج التطوير اللاحق» ولم يكن قادرا ى 
الآن نفسه - على العيش بعيدًا عن التأثير الطاغى ممذه التطورات المتلاحقة» 
فإن الخلاص من هذا الأزق قد تبدى له فى القول بشمول الإسلام لكل 
تطویر لاحت لکنه یتناسی ان هذا الشمول لا یکون مکتا حقا ۷ إذا ک د 
نا لطر ر اللاسسق فن [لقاج من بتتم وت إلى الإسإذم فعا وآما دون ذلك 
فإن القول بشمول الإسلام - هذا التطوير اللاحق- لن يتجاوز كونه حض 
ادعاء» بل إن هذا الشمول ب ن _بصرف النظر عن حقیقته - جرد حیل 
عى بها الوعى إلى الإفلات من مأزق انقسامه وشقائه. وبالطبع فإف د 
يعني أن القول بالشمول هو خلاص نفسي» بأكثر ما هو قول محري 


شمول الإسلام: الاننقال من دائرة المباح إلى دائرة الاإلزام 


وإذا كان البناء الفلسفى والمنطقى لفكرة «شمول الاإسلام) الد 
هى أحد أكثر المغاهيم مركزية عند كل من يسعون إلى استدعاء الإسلا 
لکی يلعب دورًا سیاسیا حاك] ئى لحظة ما -ينكشف عن جوهرية التأو: 
فی بنائهاء فإن إاكياه معتاها ودلالنها:داخل فضاء الفكر الإساد 
elde le BS gaa e JE a‏ 
«الإسلامي» بكل مارسة إنسانيةء إن ينطوى على ضرورة أن کون 
نبغی النظر إلیه على آنه من قبیل «الباح۲» موضوعًا لحکم دینی د 
أو حظرًا). فإن إطلاق الوصف بأن مارسة سياسية بعينهاء هى (إ سا٠‏ 
لا بد أن يئول إلى إطلاق الوصف بلا إسلامية نقيضها؛ وبا بارتب 
ذلك من آنا تكون. موضوعًا لحكم بالوجوب (الشرعيي)ء فى م 


IE ME CEE E E E O CR O 


نقيضها الذى لا بد أن يكون موضوعا للحكم بالحظر (الشرعي). وإذ 
ينتهى الأمر -على هذا النحو - إلى تحويل الاح إلى موضوع لأحكام الحظر 
والوجوب (الشرعيان)؛ فإنه لا بد من الوعی ب)ا يعنيه ذلك من تقلیص 

دائرة الاح الواسعةء فى الإسلام» لحساب داثرة الرلرام الضيعة . ولقد كان 
5 ارام کر ت کن حزم بو صفه إدغالا ف الدين ا ليس مه 
والحق أن الأمر يتجاوز جرد ذلك إلى ما يبدو من أن الحكم بإسلامية أو 
لا إسلامية الظواهر والمارسات السياسية يتغاير بين لحظة وأخرى» وبين 
فریق وآخر؛ وغل الناحو الذی جعل مفکرا ۔ بحجم السيد رشيد رضا- 
يقرر ما سبق ذكره من «أن أكثر علماء الدين فى الأستانة وفى مصر ومراكش 
يؤيد حكومة الأفراد الاستبدادية ويعد من أكبر معاونيها (وب| ينطوى 
عليه ذلك من الحكم بإسلامية هذا النوع من الحكومة من جانب هؤلاء 
العلماء)...» وأن أكثر طلاب حكم الشورى المقيد هم الذين عرفوا أوروبا 
والأوروبيين (وبما ينطوى عليه ذلك من الحكم بإسلامية هذا النوع المغاير 
من الحكومة من جانب هؤلاء العلماء)». وبالطبع فإن ذلك يعنى أن حالة 
الوعى التى يكون عليها العلاء» وما يترتب عليها من موقف سياسي» 
تكون هى الأصل فى قبوهم لظاهرة سياسية بعينهاء أو عدم قبوهم ها. 
وغنيٰ عن البيان أن حكمهم بقبول ظاهرة بعيئهاء أو عدمه» هو جرد فع 
على تضورهم ها؛ حيث الحكم على الشيء هو - كا يقال -فرعٌ عن تصوره. 
وإذ يتحدد تصور أى ظاهرة بالسياق التأويلى الذى لا حضور ها خارجه 
(وجودًا وتفسرًا)ء فإن ذلك يئول إلى إن السياق التأوبلى هو الذى يجدد 
انتساب الظاهرة السياسية - أو عدمه إلى الإسلام. 


ا اترم اة الفدطين ل غاد [اج لزه بول ار بام 


ئی إطار ما قال إنه النظام الناصرى الشمولى المغلق» فإن مفهوم «المرجعية 
بعشل إعادة إنتاج لذات الفكرة فى إطار ما بدا وكأنه النظام الأكثر انفتاحًا 


المحتبه السياسيه فی لا هوت ا« ستبداد والعنف 


الذى يسعى المصريون لبنائه بعد ثورتهم على مبارك. وغنىّ عن البيان أنه 
ليس لذلك من معنى إلا أن المفهوم الذى يتم صوغه ليتحقق من خلاله 
استدعاء الدينى للاشتغال فى المجال السياسى» إنا يتحدد بطبيعة السياق 
العام الذى يتبلور داخله. 


من الحاكمية إلى المرجعية الدينية للدولة المدنية 


يتمثل أهم ما تطرحه الجاعة فى سياق النقاش الراهن حول مستقبل 
مصر بعد سقوط مبارك» في) بجرى الترويج له من سعيها إلى بناء «دولة 
مدنية ذات مرجعية دينية»؛ وعلى النحو الذى يمكن معه التأكيد على أن 
مفهوم «المرجعية الدينية» للدولة يتميز بحضور بالغ المركزية فى مقاربة 
ا لجاعة لمستقبل الدولة المصرية. وضمن هذا الحضور المركزى الذى تقدم 
فيه الجاعة ترتيبًا للعلاقة بين الدينى والمدنى على نحو يكون فيه الدينى 
هو المرجع المحدد للمدني» فإنه يلزم التنويه بأن هذا الترتيب للعلاقة يقوم 
على نوع من الافتراض المضمر بأن الدينى هو الإمى الثابت» فى مقابل 
المدنى. آلذئى هى الإتسانى .لخر وعل التحى الل .لا بد مه أن يدور 
المدنى المتغير حول الدينى الثابت» أو حتى وراءه. فإذ «المرجع» هو ما يتم 
الرجوع إليه التاسًا لمخرج من خلاف» فإنه كان لا بد من تصوره على نحو 
من الثبات الذى يسهل افتراضه فى الديني/ الإهي» بأكثر من المدني/ الإنساني: 

وإذا كان أحد لا جادل فى افتراض أن «المدنى» هو الإنسانى المتغرء 
فإن الإفتراض القائل بأن «الدينى» هو الثابت على النحو الذى مجعل 
منه مرتجعًاء إنا يتاج إلى انوع من التخديدوالضبط. إذ الق :أن تاملا - 
ولو آوليًا - فى الدين - أى دين - يكشف عن إمكان التمييز فيه.بين جانب 
عقيدي/ تعبدى ينتظم علاقة الإنسان بربه (وهو ما يقال إنه بختص بالشأن 


1 تیچ 


أو المجال الخاص)» وآخر تشريعي/ تعاملى ينتظم علاقة الإنسان (فردًا 
وجاعة) بغبره (وهو ما يقال إنه - على عكس سابقه - بخص الشأن أو 
لمجال العام). وضمن سياق هذا التمييزء فإن الدين يقبل - وذلك بحسب 
نفسه - أن یکون» فی جانبه العقيدي/ التعبدي» موضوعًا للاتفاق 

ين آمل | الأدیان یعًا؛ لفل اهَل الک تاوا إل ڪلمتر سوم بَا 
کد ا لہ ولا ر ہو شیا ب بک پاتا آنا ن 
واک واوا مولا آشهکدوا پاتامس یموک 4 ولکنه - وبحسب 
الإسلام أیضا - قبل أن یکون» فی جانبه 0 موضوعًا 
للاختلاف والتباین؛ حیث لکل جعاتا نگم شْرَعَةٌ وَمنْهَاجا 7 . وإذن 
ا ا 
جانب العقيدة وليس الشريعة)» وليس أبدًا على نحو مطلق؛ وهو ما يكاد 
أن يكوت موضوعًا لاتغاق الكافة ثقريبًاء وعلى الحو الذى لا جخعلفت فيه 
القرطبى مع محمد عبده أو الشيخ شلتوت. إذ الحق أن ا لجانب التشريعى 
للدين لا يختلف فقط من دين إلى آخر» بل ويختلف ضمن نفس الدين من 
لحظة إلى أخرى» ومن بيئة إلى خرى. 

والحق - أيصًا - أن حضور الاختلاف ضمن هذا الجانب من الدين» 
وضمن الوضع الإنسانى على العموم يبلغ حدًا من المركزية» يؤكده - 
من جهة - الإقرار الإلهى اء وعلى النحو الذى يستحيل معه إ*ماها أو 
رفعهم|؛ وإلا فإن البناء المستقر للدين سوف ينهار تمامًاء كا يؤكده - من 
جهة أخرى - ما تواضع عليه أهل الاختصاص من أن الاختلاف رة فى 
هذا المجال. 


مدل 
و 


.)٠٤ (سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)٤۸ (سورة المائدة: الآية:‎ )( 


وإذ يستحيل رد هذا الاختلاف» ف ال جانب التشريعى من الدين» إلا إل 
ادك الرضن السا حيث «لا خلاف - حسب القرطبى بين العقلاء 
على أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينبة والدنيوية ..... وأن 
العام بذلك (القصد) فإنا تتبدّل خطاباته بحسب يدل المصالح؛ كالطبيب 
المراعى أحوال العليلء؛ > فراعی (اله) ذلك فی خایفته بمشیئته وإرادته لا 
إله إلا هو فخطابه يتبدّل). وهكذا يعلق القرطبى تبدّل الطاب (الإهي) 
على تبدّل مصالح البشر الدينية والدنيوية (أو المدنية)؛ وعلى النحو الذى 
یکون معه «المدني» المتغير أو المتبدل هو «المرجع» المحدد لا يراه حاصلا من 
التبدّل فى الطاب الإهى إل البشر. . وبالطبع فإن ذلك يعنى أن تحولات 
«الديني؟ الذى تريد مئه جماعة الإخوان المسلمين أن يكون مرجعًا للدولة 
الت اد -هو نفسه-إنها تجد مر جعيتها فى التحولات الحاصلة فی المجال 
الإنساني/ المدني. وإذا كان القر طبی مجعل التبدٌل يطال الخطاب الإهى إلى 
البشر على العموم» فإن حضور التبدّل ضمن ال مانب التشريعى من هذا 
الخطاب يكون أولبًا لا عالة؛ وأعنى من حيث يتعلق هذا الجانب بواقع 
البشر الف ينض ويتيدل ولیس بعقائدهم التى يلزم تصور أا الأكثر 
ثباتا ودوامًا. . ولعله لزم التنويه تا - با صار إليه القرطبى من أن عدم 
ربط انيدل ا لحاصل فى الخطاب الإهي بالتبدل الجارى فى مصالح البشر 
وواقعهم سوف يؤدی لاعالة - إلى وصم الله «بالبداء» -الذى يعنى الجهل 
-؛ وهو ما لا یمکن قبوله فی حق الله أبدًا. 


N 


() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج۲ » (سبق ذکره)» ص ۳۰۳ . 


e‏ ا ا ا ا و د سا 


بغيره؛ وذلك با هو الجانب الأكثر اتصالًا بجوهر الدولة التى هى - 
وپبحسب النشأة- محض إطار لتنظيم العلاقة نفسها لالإنسان- فردا وحماعة 
- بغيره. وينبنى ذلك على أنه لا يمكن تصور أن تتخذ الدولة مرجعيتها 
من الجانب الاعتقادي/ التعبدى الذى بخص علاقة الإنسان بربه؛ وذلك 
ابتداءً من خصو صية وفرادة تلك العلاقة على نحو لا يمكن معه أن تكون 
مرجعا لما تنتظم به علاقات المجموع. وإذ لا يبقى - والحال كذلك ۔ إلا 
أن الجانب التشريعي/ العملى من الدين - الذى ينتظم علاقة الإنسان 
بغيره - هو المقصود عند الحديث عن مرجعية دينية للدولة المدنية» وهو 
ا جاتب من الدين الى غد ما يؤسس لا فيه من الاشعاف واخايرة غر 
القابلين للإنكار أو الدحض فى الوضع الإأنسانى المدني» فإن ذلك يعنى - 
وللمفارقة - أن المدنى هو المرجع للديني» وليس العكس. 

ومن حسن الحظ» أن دوران «الديني» حول «المدني) م يغب عن ساحة 
التفكير الإسلامي؛ سواء أكان فى القديم أم الحديث. ولا يقف الأمر عذد 
جرد الاحتجاج بأنه يستحيل تفسير ضروب الاختلاف بين المدارس 
الفقهية» إلا من خلال تعليقه على الاختلافات الحاصلة ن اکال 
الاجتماع الإنسانى المدني؛ بل يتجاوزه إلى ما يقرره بعض الفقهاء صراحة 
من أن قواعد الاجتماع الإنسانى هو أهم حددات الأحكام التى تختص 
بالعلاقات بين المكلفين. ومن هنا ما صار إليه الفقيه الحتبلى المعروف «انجم 
الدين الطوني» من التمييز بين «العبادات؛ التى لا سبيل إلى معرفتها إلا 
من النصوص والإ جاع" وبين «المعاملات» التى لا سبيل إلى ضبطها إلا 


(۱) فإن هذا الجانب - على قول الإمام الطوفى الحنبى هو احق لله خاص به ولا 
E E SOLER‏ 
(الله)» وفعل ما يعلم آنه برضيه. ...رمن هنا ما قطع به الرجل من) التعويل على 
النصوص والإجاع ف العبادات». انظر: الإمام نجم الدين الطوني: رسالة فى رعاية 
المصلحة. تحقيق: آحمد عبد الرحيم السايح» (الدار المصرية اللبنانية)ء القاهرة» ط 
OVE ATS‏ 


باعتبار المصالح؛ التى يصل الأمر بالرجل إلى حد القول بأن العقل يكون 
هو الأعلم من الشرع بها" . وبالطبع فإن ذلك يعنى أن الرجل مجعل كل ما 
خص المعاملات و«حقوق ال مكلفين السياسية والشرعية (أو القانونية)» هو 
من قبيل «المدني» الذى لا مدخل للدينى أو للشرع فيه. 

ولعل ذلك ما سيظهر - على نحو جلي - عند رجل الإصلاح» وداعيته 
الكبر» الأستاذ الإمام محمد عبده؛ الذى يقرر - بصراحة .. أن حال 
الاجتماع المدنى الذى يكون عليه الناس أو الأمة هو - وليس الدين - 
المرجع للقوانين وأنظمة العقاب والجزاء. فإذ ينطلق الرجل من تصور أن 
«قوانين كل أمة تكون على نسبة درجتها فى العرفان» وأنما تختلف باختلاف 
الأمم فى الجهالة والعلم» وبحيث لا يجوز وضع قانون طائفة من الناس 
لطائفة أخرى» تباینها فى درجة العرفان أو تزيد عليها فيه» لأنه لا يلائم 
حالة أفكارهاء ولا ینطبق على عوائدها وآخلاقهاء وإلا لاختل نظامها»"» 
فإنه يؤكد بذلك على صدور القانون - من دون أن يؤثر مصدره فى ذلك 


(1) فإن هذه من «حقوق المكلفين (الناس)ء وأحكامها سياسيةً وشرعيةً ضحت 
لاهم وگائت هى الحثرة وعلى تحصيلها الُعول» ولا يُقال: إن الشرع أعلم 
بمصالحهم» فلتؤخذ من أدلته». انظر: المصدر السابق» ص .٤١‏ وهكذا يبلغ 
الطوفى حد التأكيد الصريح على أن رعاية اللصالح هى أهم ما ينبغى اعتباره في 
يختص بالعلاقات بين المكلفين من الناس» وأنه ليس لأحدِ أن يدعى أن الشرع هو 
الأعلم بهذه المصالح» وأنه يلزم أخذها من أدلته. والحق أن القاضى عبد الجبار 
المعتزلى سوف يصل إلى حد أن التفكر بالمصلحة لا يقف عند جرد «حقوق الناس 
ومعاملاتہما؛ بل إن الله (نفسه) پتعبد بالمصالح»؛ وبا يعنيه ذلك من أن مصالح 
الناس لا تقف عند مرد تقرير «الحقوق والمعاملات» فحسب» بل تتجاوز إل تقرير 
العبادات كذلك. 

() رشید رضا: تاريخ الأستاذ الإمام» ج ٠۲‏ (دار الفضيلة)ء القاهرة» ط ۲٠٠٠»‏ 
ص ۱٥۹۸‏ . 


4¢ 


- عن الحال التى تكون عليها الأمةء ودرجة ارتقائها فى العلم والعرفان. 
ولعل ما يؤكد على وعى الإمام بأن حقيقة دوران القانون حول حال الأمة 
ورقيها فى المدنية» لا تتأثر حتى فى حال القول بأن مصدره السماء يتبدى 
فى تأكيده على أن أنظمة الزجر والعقاب تدور -بدورها- مع رقى الأمة فى 
المدنية؛ وبمعنى أنه إذا كانت العقوبة البدنية تناسب حالة انحطاط المدنيةء 
فإن الترقى فى المدنية سوف يفرض نوعًا ختلمًا من العقوبة. فإن هناك «أمة 
فطرت أفرادها على الغاظة وخجافاة الرقةق وكانت بواطنهم منطوية على 
الخسة والسفالة» فهؤلاء لا يردعهم عن غيهم» ولا يصدهم عن موارد 
متانمم» إلا القوانين الصارمة المؤسسة على الجزاءات الشديدة» فمن الاطاً 
الّن أن يُعامل مذنبهم بالسجن إذا كانت نفسه تستخف ما هو أشد منه 
عقابًا). وفكلا لتاب صرامة العقربة وغلظتها مع حال الانطاط ف 
المدنية. حين يدرك المرء أن هذه الحال من الغلظة والانحطاط فى المدنية 
انف - حسب ابن خلدون ھی حال العرب قبل الإسلام"» فإنه 
يستطيع أن يقدر أن هذه الحال هى التى تقف وراء نظام العقوبة الصارم 
الذى وضعه الإسلام؛ ومع ملاحظة أن الرقى فى المدنية لا بد أن يدفع 
بانجاه نظام قل صرامة فى العقاب. فإن هناك «من الناس من ينفع فيهم 
الزجر الخقيف» ویردعهم الوعيد بالحزاء اهيّن» إذا كانت طا عهم سهلة 
لانقياده وتفوسهم شريفاء وحواسهم سريعة التائ تولا لا ن فم 

من القوانين إلا ما كان منطبقًا على أحواهم »فلا يكلفون بالقوانين الصارمة 
لہا تضر بہم» شأن من يتجاوز فى استعمال الدواء الحد المخصوص»". 


(1) حيث يصف ابن خلدون العرب بأنهم «خلق التوحش الذى فيهم (هم) أصعب 
الأمم انقيادًا بعضهم لبعض» للخلظة والأنفة وبعد المة والمنافسة فى الرياسة؛ فقلما 
تجتمع أهواؤهم» . انظر: ابن خلدون: المقدمة» تحقيق: على عبد الواحد وافي» ج ¥ 
(ايئة المصرية العامة للكتاب)» القاهرة» ط ANE Ve‏ 

() رشید رضا: تاریخ الأستاذ الإمام» (سبق ذکره)» ص ٠١۹‏ . 


a NMG O O Ey I FD N ES PPF GITIN 


وهكذا فإن الأصل القرآنى للحدود أو نظام العقوبةء م يمنع الأستاذ 
الإمام من ربطها بحال معين فى الا جتماع المدني؛ وإلى حد ما يمكن قوله من 
آنا تجد مر جعيتها ونظام معقوليتها فى أحوال الاجتماع. وإذن فإنه م يتعامل 
معها با هى نظامٌ ثابت ومطلق يقوم فوق أحوال الاجتماع الإنساني» ولا 
ترتبط صلا حیته بزمانٍ بعینه . وبذلك بكون الأستاذ الإمام قد حسم - قبل 

ما يزيد على القرن - معضلة العلاقة بين الدينى والمدني؛ على النحو الذى 
بدا معه ان النظام القانونی الجزائی إن) بجدان - ولو کانا حتى من أصلٍ 
دینى مرجعيته)] التفسيرية فى «المدني» وليس العكس؛ وبا شاب ن 
أطروحة أكثر رقيًا من تلك التى يطرحها دعاة الإسلام السياسى الآن. 
فأولئك الأخيرون لا يعرفون إلا منظومة (قانونية وجزائية) ترتبط - على 
قول الإمام - بحال بعينه فى الاجت|ع» ويريدون فرضها على حال مغاير 
للحال الذى نشأت فيه؛ متجاهلين ما قاله الأستاذ الإمام من أن وضع 
قانون طائفة بعينها لطائفة أخرى مباينة ها سوف «يقلب ما يكون دواءً 
للأول إلى داءٍ للأخری»» ویعنى من حيث سيؤدى ذلك إلى اختلال نظام 
الاجتماع. وهكذا فإن العبرة-عند الأستاذ الإمام -هى با يؤدى إلى صلاح 
الاجتماع البشري؛ وبا يعنيه ذلك من نزع الإإطلاق والقداسة عن قواعد 
الضبط السياسى والاجتماعي. 

وبالطبع فإنه حين يظل أحدًا يتحدث» بعد ذلك» عن «الديني» كمرجع 
«للمدني»» فإنه لا يفعل إلا أن يفرض هالات الإطلاق والقداسة على ما 
يريد تشغيله من قواعد الضبط السياسى والاجتاعى التى يسعى إلى امتلاك 
المجال العام» والسيطرة عليه» من خلاها. أو ته يقوم بإخفاء رؤيته؛ التى 
هى «مدنية» بطبيعتها وراء ما يقول إنها مرجعية «الديني» ليضفى عليها 
حصانة تسمو بها فوق منطق الفهم والمساءلة؛ وهو المنطق الذى اشتغل 
به - وعلى مدى عقود - النظام الذى تسعى مصر إلى تجاوزه والانفلات 


ابا سات ى طاهره ال ساد م السياسى - الل خوان المسلمون نموذجا 


من أحابيله. ولعل ذلك يعنى وبلا أى مواربة - أن مفهوم «المرجعية) لا 
یشبر فی هذا السياق إلى معنى «الإطار التفسيري)» بقدر ما يقترب من 
دلالة مفهوم «الحاكمية» - الذى صكه «سيد قطب» كأحد الآباء المؤسسين 
لجماعة الإخوان المسلمين - بكل ما ينطوى عليه هذا المفهوم من دلالات 
سلطوية قمعية. ويرتبط ذلك بأن ما يقال إنا «ا لمر جعية» هى أدنى ما تكون 
إلى المنظومة الجاهزة ا مغلقة؛ التى تشتمل على جملة قواعد لاضبط السياسى 
والاجتهاعي» التى يراد فرضها على الواقع الراهن لقدرتما على تيسير 
اهيمنة عليه بسبب ما جرى من استقرار النظر إليها على أنها من الدين. 
وإذن فإن المرجعية ليست إطارًا مفتوحًا يتحرك مع جوهر التحولات 
الحاصلة فى الواقع؛ وعلى النحو الذى مجعلها قادرة على استيعاب تعقيداته. 
ومن هنا لابد من التأكيد عليه من أن مفهوم «المر جعية)» يمثل تواصلًا مم 
مفهوم «الحاكمية» القطبي؛ بكل ما ينطوى عليه من تكريس منهج الإذعان 
والتلقى ذى الطبيعة السلطوية الصارمة. 

ولعل ذلك ما يسمح للمرء أن یستنتج ۔ فی اللنتام - ن قبول ورثة 
الأستاذ «البنا» لفكرة الحزب كأداة لمارسة السياسة» لا يعنى نهم قد 
توقفوا عن مارسة السياسة بالمفاهيم التى يتخفى مضمونا السياسى 
والاجتہاعی وراء قناع الدین» بل یعنی فقط أا سوف تتحقق من تحت 
رداء الحزب السیاسی الذی جری استدعاءه - کمفهوم حدیث تبلور فى 
فضاءٍ من المارسة التى تحقق فيها ضبط العلائق بين الدينى والسياسى 
ليخايل بتبنى الإخوان لممارسة سياسية متحررة من توظيف الدين كقناع 
فیها. ولکن الأمر لا يتجاوز - فعليًا --حدود أن ارا ب فن به 
مارسة السياسة بحسب قواعد العقل - سوف مجعل من «الجاعة» ذراعه 
الدينية التى ستكون مطلوبًا منها أن يقوم على حشد وتجييش الأتباع؛ وهى 
المارسة التى تبرع فيها الجماعة لما تلك من تاريخ لا تشتغل داخله إلا قيم 


المحتبة السياسيه فى لا هوت الا ستيداد والعنف 


الطاعة والإذعان المعادية لإع)ال العقل. ويعنى ذلك نهم ينخرطون فى 
إطار تاريخ من المارسة التى حققت ها الأشعرية السيادة» والتى حضر 
فيها العقل كمجرد قناع يراد التغطية به على الاشتغال المهيمن لكل ما 
يتناقض مع نظامه بوذ یکاد الحزت والحال كذلك أن لا جاوز كونه 
محض قناع حديث يتخفى وراءه ذات المضمون القديم؛ فإن ذلك يعنى آن 
قيامه م يؤر فى نظام ا اعة وطرائق اشتغاها. . ويتجلى ذلك فی آنه إذا كانت 
«الدعوية) با تعنيه من تحفيز الجانب العاطفى الانفعالى فى الإنسان-هى 
آلية اشتغال ال ماعات الدينبةء فإن «الإقناع» - با يعنيه من تحفيز الجانب 
العقلل فى الإنسان - هو الآلية الغالبة على اشتغال الأحزاب الحديثة؛ فإنه 
يبدو -ولسوء الحظ - أن المراقب يلمح أن الحزب القائم على خدمة الاعة» 
إنا يعرّل فى اشتغاله على الجانب «الدعوي» العاطفى» وليس «الإقناعي» 
العقلي؛ وأعنى من حيث تظل الرطانة الدينية هى الغالبة على صياغة 
الخطاب الذى يتوجه به إلى الجمهور. 

وللغرابة» فإن ذلك يئول إلى أن الجاعة تشتغل» وعلى نحو أساسي» 
بحسب إستراتيجية التخفى وراء الأقنعة؛ حيث بحضر «العقل» من جهة 
كقناع تغطى به الجاعة على اشتغال اللا - عقل؛ وحيث بحضر الرأسال 
الدينى من جهة أخرى كقناع تغطى به على سعيها إلى تثبيت هيمنتها 
السياسية. وبالطبع فإن ذلك یعنی أن الالتباس الذى يسكن خطاب 
الي اعة منذ صياغته الأول مع الأب المؤسس «حسن البنا)» يتفاقم بقوة 
مع ورثته اللاحقين. 


عن العنف الحدث والخنطاب 
تأملات فى المقاصد والمصائر! 


يحتاج القول فى هذا الموضوع إلى تهيد مقدمات» 
وتحليل خطاب. آما المقدمات؛ فهى تدور حول سطوة 
يدارا مل قن التبة الصرية وسوق رة 
ومعناه على العموم» وحول وحدة اللخطاب وراء المنطوقات 
المتباينة على سطحه» وأما الخطاب و د و د 
التحليل - فهو خطاب تديين السياسة الذى يتصاعد مده 
صعودا لافنا - فى عالم ما بعد الثورات العربية. 


- مقدمة أولى: عن سطوة الأيديولوجيا على نخبة أهل مصر 
لبزال الشرط ما قبل لمرن هو يرن E‏ 
E PE‏ 


بحدود المفهوم أو الحدث» وقراءته) خارج تحديدات اللإطارات المرسومة 
سلقًا التى توجه معظم عملیات القراءة اقيم الراعتا ومن دون أن 
تكون» تلك الإطارات نفسهاء موضوعًا معرفة حقة» بل يتقبّلها ا مرء -فردا 
و حًا صاغرّاء با هى من المشهورات التى لا تقبل المساءلة أو الفحص. 
وغ عن البيان أن هذه الإطارات النافية للمعرفة الحقة» ليست شيًا 
إلا ملة التواليف الأيديولوجية الرثة التى يصطخب ما الفضاء الملصرى 
الراهن» والتى أحالت النقاشات الدائرة إلى حض ثرثرات» حين أجبرتها 
على الانحباس داخل جدرانما اللصحخة الضيقة؛ وبحيت لا تخادرها أبدا 
إلى فضاءات التواصل النتج. . وضمن هذا السياق» فإنه إذا كانت المغاهيم 
قد تحولت إلى ساحات يتقاتل الفرقاء التأدلجون فوقهاء وعلى النحو الذى 
فقدت معه إمكانية أن تؤدى وظيفتها الأصيلة كإطارات للفهم العقلانى 
2 
النضبط للواقع» فإن هؤلاء الفرقاء قد راحوا - ومعهم الكتائب النشطة 
التابعة التى أتاحت ها الحداثة فضاءً واسعًا للثرثرة الإلكترونية -يدخلون 
بالأحداث - بدورها - إلى ماكينة الأدلحةء التى يبدو أن لا شىء» سواهاء 
يدور بهمة فى مصر. وإذ بخرج الحدث» من هذه الماكينةء مطلكًا بأصباغ 
الأيديولوجيا وألوانا البرَاقة الفاقعة» ويقينها القاطع غير القابل للسؤال» 
فإغها تقل عليه - والحال كذلك - با ینای به عن الانکشاف تحت شمس 
E‏ ا حط فإنه يبدو وكأن اللصريين قد تتزلوا 
AN 2‏ 0 فإن نظرة على ما تفیض به 
قع التواصل الاجتماعى من تواصل الفرقاء المصريين حول قضاياهم 
وتبادل الشات الاق وأقذعهاء وښن بالتحاور العاقل 
الرصين» لتكشف عن الانتكاس إلى ما قبل العقل؛ ليس بمعناه المعرف 
فقط» بل وحتى بمعناه الأخلاقى أيضًا. 


عن العنف الحدث وا لخطاب - تأملات فى المقاصد والمصائر 


ولعله يبقى وجوب التنبيه إلى أن هذه المهارسة الأيديولوجية تتكأ» فى 
هذا الضرب من الاشتغال المعرف الفقيرء» على تراثِ راسخ لم يعرف فيه 
عقل العرب إلا إلحاق الفرع الحادث بأصله الثابت بالنقل (عن السلف أو 
الغير)؛ وبا يعنيه ذلك من معرفة دائرية مخلقة» تحققت ها السيادة على مدى 
القرون» ولا تسمح بإنتاج ى جديد. . وهکذا لا يغادر العرب تراثهم» حتی 
وهم يتجملون بيا تنتجه هم الحداثة من فيض الزخارف والإكسسوارات؛ 
وآغتی من یت إت ما پفعلون۔ الآ - من تسكين الوقائع ضمن قوالب 
الأيديولوجيا (الحديثة)» هو حض تنويع على ما كان يفعله سلفهم الصالح 
من إلحاق النوازل بالأصول (القديمة). 


وإذا كانت «أحداث» العنف الذى حصد أر واح المصريين - مدنيين 
وعسكرين - قد تحولت إلى أداة للاحتراب الأيديولوجى والتلاعب 
السياسى بين الفرقاء (وعلى النحو الذى أظهر - جلي - بؤس ما تعارسه 
الأيديولوجيا من التدليس والتضليل؛ وذلك من حيث بدا أن الشاغل 
الرئيس للواحد من هؤلاء الفرقاء» ليس فهم ما جرى ضمن سياقات 
الحدوث التى يستحيل الفهم من خارجهاء بل إدانة الآحر وتصفية 
الحساب معه)» فإن ذلك جيل إلى ضرورة بلورة إستراتيجية فى مقاربة 
الحدث _ أى حدث -على نحو یدنیه من أن یکون موضوعا لفهم» ویره 
من الوقوع ف قبضة الأيديولو جيا على نحوكامل. 


مقدمة ثانية: فى معنى الحدث على العموم 

ولعل نقطة البدء فى إستراتيجية فهم الحدث تنطلق من أن الحدث _ 
ای حدث ۔ینبٹق دال سیاقات مار بط ھی التی تلعب الدور ال حاسم فی 
سير وقوعه. . وهکذا فرغم کونه یکون مفعولًا لفاعل E EE‏ 


المحتبه السياسيه ن ة هوت ا2 سداد العا 


فإنه لا يخضع لإرادة هذا الفاعل على نحو كامل أبدًا. ٠‏ ويرتبظ ذلك بان 
«الحدث» يمتلك منطقًا خاصًا یتطور بحسبه» وینتج تداعیاته وتوابعه التی 


تكون فى الأغلب على غير إرادة فاعليه؛ وذلك ابتداءً من تحققه ضمن 
سياقات موضوعية لا تكون موضوعًا للسيطرة الكاملة عليها من جانب 
هؤلاء الفاعلين. يتعلق الأمر - إذن - بتحرير «الحدث» من وهم وقوعه 
كمجرد تج لإرادة صانعيه؛ أو أنه جيل إلى ما يمكن القول إنه «موت 
الفاعل» با هو عنصر التفسير الأوحد للحدث؛ حيث إنه تمر كز داخل 
جملة سياقات تحيط به كدوائر متداخلة» تنفتح الواحدة منها على الأخرى» 
مع ملاحظة أن منها ما يكون الأقرب من مركز الحدث» ولكنه الأضيق 
(وتتمثل فى العوامل القريبة المباشرة المسئولة عن وقوعه)ء ومنها ما يكون 
الأبعد» ولكنه الأوسع (وتتمثل فى الخطاب السائد ب هو إطار التفسير 
الأبعد والأوسع). وبقدر ما ينفتح المرء على تلك الدوائر المتداخلة (التى 
تشتغل فى إطارها إرادة الفاعلين)ء بقدر ما يفلح فى الإمساك بم يدنيه من 
فهم «الحدث). . ولعله يمكن القول - أيصًا - إنه بقدر ما يملك الفاعلون 
الوعى بالسياقات التى تحدث فيها أفعاهم» بقدر ما يقدرون على التأثير 
النسبى فى وجهتهاء ولكن - ودات] - من دون اهيمنة الكاملة عليها. ولعل 
الأمر يتعلق» والحال كذلك» بشيء مماثل لما جری فی علم «النص»؛ الذى 
انتهى التطور فيه إلى أن فهعًا منضبطًا للنص يستلزم تحريره من قبضة مؤلفه» 
وإلى حد الترويج لقولة «موت المؤلف» بعد أن ظل على مدى القرون- 
فارسا لحضوره الثقيل على النص» وبكيفية ظلت معها القراءة فعا لايرى 
للنص امتدادًا حارج ذاتية مؤلفه. 


مقدمة ثالثة: عن اللخطاب وتباين مضمون القول داخله 
يعد مفهوم الخطاب أحد أكثر المفاهيم تأسيسية ومركزية فى سياق 


اسان ظاهرة الإسلام السياسى -اللإخوان مسلون نموذښًا 


التطور الراهن للعلوم الإنسانية؛ وبكيفية بدا معها أن تحليل الخطاب هو 
مركز الدرس» ليس فى الحقل الخاص بتلك العلوم» على تنوعها-فقط -بل 
وحتی فيا بحص حقول الدرس الفیزیاتی والبیولوجی وغیرها. ویتمیز 
المفهوم بالاتساع الكبير فى جال الدلالات التى يشر إليها؛ وإلى الحد الذى 
يبدو معه آن لا شيء يفلت من حدّه الرحيب. فهو يشير من جهة إلى القول 
«الملفوظ» أو «المكتوب»» وإلى ما يقف وراء القول ما لا يكون ملفوظًا أو 
مكتوبًا من جهة أخرى. ولسوف يجرى استخدام الطاب - فى إطار هذا 
التحليل - بم هو هذا الحضور الشفاف الذى لا يكون ملفوظًا أو مكتوبًا 
وراء القول. وحين يتعلق الأمر بهذا الذى يقف وراء القول (ملفوظًا أو 
مکتوبًا)» فإن ا-خطاب يشير إلى النظام المعرفى (الإبستسمي) ا لجامع لجحملة 
الشروط التى تجعل انبثاق هذا القول ممكتاء فى لحظة بعينها. وکمتال» فان 
انبثاق القول الديمقراطي» بالمضمون والمحتوى الذى تعرفه الإنسانية 
اليوم» لم يكن ليصبح ممكتا إلا مع بزوغ «حطاب الحداثة»؛ الذى تبلورت 
داخله جملة القواعد والمغاهيم (كالمواطن والعقد الاجتماعى والحق الطبيعى 
والدولة القومية وغيرها) التى جعلت القول الديمقراطى ممكتًا. ورغم أن 
أشکال القول الديمقراطى قد تتعدد» بل وحتى تتباين» فاا تظل جيعًا 
تتحقق تحت مظلة ذات الخطاب الواحد؛ وبا يعنيه ذلك من أن وحدة 
الخطاب لا تعنى توحد الأقوال التبلورة فى إطاره من حيث مضمونا 
) وخحتواهاء بل يمتلك الخطاب من المرونة ما يسمح له بأن يستوعب _ فى 
العمق - ما يتباينء أو حتى يتناقض من الأقوال على السطح. ولعل مغال 
کل ذلك يان من اتساع خحطاب تديين السياسة (والتعالى بها من الأرض 
لك الساة)» ف الإسلام» لا يبدو أا قولان متعارضان ف السياسة؛ وأعنى 
القولين السثى والشيعي. فرغم ما يبدو من تعارضه) الظاهرء والذى 
يۇسىس لاحترابیا الدامی فى الماضی والحاضر» فإن الخطاب یو خد بینهیا» 


ا ت ی RE oe gE‏ واتجت 


عن قوق البو الحيقة عل لحر مدهشي: ويقرع ذلك عن جه 
أن للخطاب منطقا يفرض نفسه من وراء ما يطفو على القشرة السطحية 
للوعي. وبالطبع» فإن ذلك یعنی آن اشتغال الطاب وفاعلیته لا ترتبط 
بکونه موضوعًا لوعی وإرادة حاملیه؛ وب) لا بد أن يترتب على ذلك من 
آن أحدًا من المارسين فى حقل خطاب ما لا يمكنه التفلّت مما يلزم عن هذا 
الخطاب من مآلات» حُنجًا با ليست مقصودة لإرادته الواعية . ومن هنا 
عدم جواز أن يفت الحامل لطاب تدیین السپاسة ‏ متا مرن االات 
الدامية التى ينتهى إليها خطابهء باعتبار أن هذه المآلات ليست من مُرادات 
وعيه؛ حيث العبرة» هناء ليست بمرادات الوعي» بل بمقتضيات الخطاب 
ولوازمه التى لا تقبل التخلف طال ا توافرت شروطها البنيوية الباطنة. 

وإذن» فإنه لا بد - وفى كلمة واحدة - من تحرير كل من «الحدث» 
و«الخطاب» من وهم الناد بالذات» من أجل فهم منضبط فيا؛ وهو ما 
لن يكون نمكتا إلا بالتحرر من سطوة الأيديولوجيا على العقل» وما برقد 
قبلها من الغرائز الأولية التى تهيمن بطابعها الانفعالى واللاعقلى على جمل 
الممارسة الغالبة -الآن- فى مصر. 


ف تحلیل خطاب تديين السياسة 

یکشف تارر يخ الثورات عن أنها ی من أجل الدخول بمجتمعاما 
إلى آفاق جديدة. E‏ أن الثورات العربية سوف تفتح 
الباب أمام مجتمعاتما لدخول عصر الحداثة العقلية والسياسية والاجتاعية. 
لكنه يبدو وكأن العرب - وكعهدهم ى التفرد دومًا - قد أرادوا لثوراتمم 
الراهنة أن تكون سبيلهم إلى النكوص إلى العصور الوسطى. فإذ كانت 
الثورة هى وسيلة البشر فى الانفلات من قبضة البنية ذات التمر كز الدينى 


التى تحور حوها عام العصور الوسطى» فإن العرب قد جعلوا ثور تم هى 
وسيلتهم فى تديين السياسة» والمجال العام على العموم (وبمعنى نمارسة 
السياسة والتفكير فيها بالدين )؛ وهو الطاب الذى يبدو أنه تاق لشن سواه 
- هو مركز انشغال النخبة الُتغلبة الآن - فی مصر. ولعل تأكيدًا فيمنة 
هذا الخطاب يتجلى زاعقًا - فى ما تنضح به الوثائق الُعانة التى نشأت 
بموجبها أحزاب وقوىً سياسية تحققت ها الغلبة فى الانتخابات الأخيرة» 
لا لما طرحت من برامج للإصلاح أدرك الحمهور قدرتما على إخراج البلاد 
من أزمتهاء بل لا قامت به من استغلال الرأسال الدينى الفائض عند هذا 
الجمهور. ولعل القلق يساور قطاعًا واسعًا من المصريين لا يتبدى من 
سعى تلك القوى والأحزاب إلى تضمين الدستور - وهو الوثيقة الأرفع 
- ما يئول إلى تثبيت هذا التديين للسياسة؛ وبالكيفية التى تجعل منه قاعدة 
راسخة تتميز با تمتاز به الدساتير من الديمومة والشات النسبي» وليس 
محض نزوع سياسى مؤقت يرتبط بالمزاج الخالب على المصريين فى ما بعد 
ورتم على نظام فاسد (ومعلوم أن مزاج الشعر ب ب ظا بغر وط لااتكرن 
ثابتةء بل تكون موضوعًا للتغبّر والتقلّب دومًا). 

وغنيٌ عن البيان أن الصعود الملحوظ لطاب تديون السياسة قد أعطى 
دفعة معنوية هائلة لكافة الفيالق المنضوية تحت راياته التى بدأت ترفرف 
خمَاقةء وذلك على الرغم من كل ما يقوم بين فصائلها من تباينات تطال 
التصور ومنهج العمل. وهكذا فقد اندفع الجميع يعملون على تحقيق الغاية 
القصوى للخطاب (التى هى تديين السياسة) بطرائق فى الاشتغال تتراوح 
بين التطرف والاعتدال. وهنا يلزم التنويه بأنه إذا كان التطرف والاعتدال 
هما عض طریقتين فى الاشتغال يسع فم الخطاب» فإن ذلك يعن أا من 
قبيل العارض الذى لا يؤثر فى حضور المشتغلين با معا تحت مظلة ذات 
ا لخطاب. وبعبارة أخرى» فإن الفارق بينه) يتعلق بمحض الإ جرائي» 


المكتبة السياسية فى لاهوت الاستبداد والعنف 


المطحي» ولیس ابالبنيوي» الخميق» أو أنه من قبيل الفارق فى الدرجة» 
وليس النوع. وتبعًا لذلك» فإنه لن یکون بمقدور أحد التروؤ من العنف 
الاقم حت مطل هدا اللاطاب» باعتبار أنه جرد مارسة منحرفة ة لأفراد؛ 
لن هذا العف فى حقیقته - لا يتعلق - فحسب - ب يقصد إليه الأفرادء 
بل يرتبط - وهو الأهم - بضرورات منطق الغطاب. ولسوء الحظ فإن 
«العنف» ۔ فی كل أشكاله الناعمة والدامية - يكاد أن یکون أك آهم 
المآلات التى لا بد أن ينتهى إليها الطاب الرامى إلى تديين السياسة. 
را واو من کرو 2 اتک الا ا کار و ی ر 
إلى جملة «مطلقات» سوف جد البعض أن لا سبيل لتسكينها فى الواقع - 
على فرض إمكان ذلك إلا بالإكراه والقسر. وعلى الدوام» فإنه پبقی أن 
العبرة هى بالمصائر والآلات (التى تقتضيها أنظمة الخطابات)» وليست 
بالمقاصد والنيات (التى تسكن نفوس الأفراد). 

فقد يقصد الواحد من دعاة تديين السياسة» واعياء إلى جعل قوله 
ساحة لصوت الاعتدال» ولكن منطق الطاب يأبى إلا أن يجعل صوت 
«التطر ف»» الُراد إسكاته» ينطق فى قوله. ولعل تحلياا لأحد رسائل فضيلة 
المرشد الحالى لحاعة ال رات الملسلمين فى مصرء ليكشف _ بجلاء - عن 
التباين بين المقصد (المعلن) والمال (اللازم)؛ وعلى النحو الذى يلاشى 
المسافة بين «المعتدل» و«المتطرف» من المشتغلين تحت مظلاة ذات الخطاب. 
فبينا الرجْل ريص عل أن يستند فى زسالته إلى تراث ارائ الؤسسء 
ورمز الإعتدال والمسالمةء الأستاذ «حسن البنا)» فإن صوت رمز العنف 
والمحاربة «سيد قطب» قد راح بحضر فى الخلفية - مزاحًا لصوت «البنا) 


0 


بهوه. 


فإذ تنبنى الرسالة المعنونة «وضوح المدف والإصرار عليه. ریق 
النهضة» على أنه ينبغى أن يكون للإنسان فردًا وحعًا - ما يبسعی إليه 


e: pS, 1© کک‎ ٠ ا دت‎ 


من غایاتِ وأهداف» مُقتديًا فى ذلك ب) كان عليه النبى الكريم وصحبه 
الأبرارء وأن الغاية القصوى لحاعته هى «أستاذية العالم)» فإن ما يستدعيه 
الرجل من الأستاذ البناء بخصوص هذه الأستاذيةء لا يقدر على زحزحة 
الحضور الراسخح للأستاذ قطب الذى يمكن القول إنه صاحب التنظير 
الأونى داخل الحاعة _ لطاب «الأستاذية على العالم»؛ حددا مضمونا 
ومعناها وما يترتب عليها من أحكام بخصوص المسلمين وغيرهم؛ وعلى 
النحو الذى تکاد معه أن تکون مر كرا -لخطابه کله. وهکذاء فإنه وابتداءٌ 
من أن المنطق الكامن لى خطاب قد يجد تعبيره الأجلى والأظهر عند 
أحد المشتغلين فى -حقله» بأكثر ما مجده عند آخر» فإنه ېدو أن الإطار 
الذی کان قطب يفكر داخله» إن يتجاوب على نحو آصرح - مغ المنطق 
الكامن لطاب «الأستاذية»» ولكن من دون أن يعنى ذلك استحالته من 
دال الإطار الحدد لفكر «البنا». ولعل ذلك يرتبط بأن الشروط الذاتي. 
والموضبوعية الى توفرت عليها اللحظة التى أنجز فيها «قطب» عمله» 
قد انطوت على ما سمح هذا ا لخطاب بالحصول على هذا التعبير الأجل 
والأنقى. 

ولسوء الحظ» فإنه یبقی أن ما ینبنی عليه هذا الطاب لا پسمح له - مها 
اختلفت أشكال التعبير عنه - إلا بأن يكون ساحة إقصاء وتنابذ» ولس 
وار وتواصاد. ويرتبط ذلك بحقيقة أن مفهوم «أستاذية العام“ يحيل 
إلى عام هيراركى تتراتب فيه العلاقات من الأعلى فرصا على الأدنى؛ وبا . 
يعنيه ذلك من قيام العلاقات الواقعبة بين الأطراف التى ينقسم إليها هذا 
العام على مفاهيم التفوق والميمنة والسيادة. وإذا كانت الصورة المستقرة 
هذا العام قد انبثقت مع ابتداء عصر الميمنة الأوروبية فما تبقی من قبیل 
الصورة المرذولة التى. يسعى الكثيرون لزحزحتها ليستبدلوا بها عالا لا 
یعرف المهيمنة والتايز» ويقوم على الشراكة والنديّة. وهكذا فإن الصورة 


التى يفكر بها فضيلة المرشد ف العام لا تسمح إلا بإنتاج نفس الانقسام 
الذى يربع فيه طرف على قمة سلم التراتبية (ى الأعلى)ء وذلك فيا مجرى 
التنزل بالآخرين على ذات السلم (فى الأدنى). فالرجل لا يفعل إلا أن 
پستبدل «أستادًا) بآخر؛ وبكيفية يمكن أن يقال معها أنه الانتقال «من 
بء الرجل الأبيض» إلى «عبء الرجل المسلم)» وف تجاهل تام حقيقة 
أن العالم يناضل من أجل الانفلات من ربقة هذا المنطق الذى | يتمخض 
إلا عن قرونٍ من اللإفقار والنهب والقتل. وهكذا فإن داعية الإسلام لا 
يفعل بها يطرحه» إلا تكريس آزمة العامء بدلا من اجتراح أفق لتجاوزها. 

ولعل الجواب المطروح من داخل الطاب على السؤال المتعلق بجوهر 
ما سيحقق به المسلمون أستاذيتهم على العالم» لها يؤكد على هذا التكريس 
للأزمة. وهنا يلزم التنويه بأن جوابًا على هذا السؤال لا يرد فى رسالة 
المرشد» ولكنه يأتى من صاحب التنظير الأوفى لطاب «الأستاذية على 
العالم٠؛‏ وأعنى الأستاذ «قطب»» الذى أثار المسألة - صراحة فى مقدمة 
كتابه معام ى الطريق؟. فقد مضى يقرر-فى حسم -«إن هذه الأمة لا تملك 
اكولس مطلوبًا منها-أن تقدم للبشرية تقدمًا ارقا فى الإبداع المادي» 
نی ها الرقاب» ويفرضصْ قیادتا العالمية من هذه الزاوية.... فالعبقرية 
الأوروبية قد سبقتها فى هذا المضمار سبقًا واسعًا. وليس من المنتظر خلال 
عدة قرون على الأقل - التفوق المادى عليها!... فلا بد - إذن- من مؤهل 
آخر لقيادة البشريةء غير الإبداع المادي» ولن يكون هذا المؤهل سوى 
العقيدة والمنهج». 

وحين يدرك المرء أنه ليس ثمة من جال لاإبداع في بخص هذا المؤهل 
البديل؛ حيث إنه «لا بد فيه - على قول قطب - من التلقى عن الله»» فإن 
ذلك يعنى-آن؛ أستاذرة المسلمين للعالم لا ترتبط با أنتجوه من الإبداع 
المادى أو المادي» بقدر ما تتعلق بالسعى لإخضاع العام - طوعًا اقرا 


NIN 


د E E o N a‏ ا 


لا يتصورون أنه المنهح الذى تلمّوه عن الله. وإذن فإنما الأستاذية لا ترتبط 
بها ينتجه الناس على الأرض» بل با معطى هم من السماء؛ وبا يعنيه ذلك 
من أنها ستكون عملا من أعمال المشيئة التى لا اختيار للناس معها. ولعل 
الدليل على الطابع الإخضاعى لتلك الأستاذية يتأتى من تعيين الأستاذ 
«قطب» لنقيضها على أنه «الجاهلية)؛ حيث إنه لا سبل لن يتمرغون فى 
درك الجاهليةء إلا ا لخضوع لسادتهم الأعلين» من الذين يترقون فى معارج 
الأستاذية. وإذ تتعين الحجاهلية» عند قطب» با هى «إسناد الحاكمية إل 
البشر)» فإن الأستاذية - وبمنطق المخالفة - تتعين با هى «إسناد الحاكمية 
إلى الله»؛ فإن ذلك يعنى أن «قطب» يعيّن طرف الصراع على نحو لا جال 
فيه إلا ملحض الخضوع والتسليم. وغنيٌ عن البيان أنه لا جال - ضمن . 
سياق هذه القسمة المانوية للعام» التى تتقابل فيها الأرض مع الساء- إلا 
لصراع لا بلوغ لنهایته إلا مع انتصار «النور» على «الظلمة». 

وحين يدرك المرء أن خطاب الأستاذية سوف ينتهى به - مباشرة - إلى 
فكرة «الحاكمية؛ بكل ما تؤدى إليه من ضر وب الإقصاء والعنف (اللفظى 
والمعنوي) سواء أكان بين المسلمين وغيرهم» أم بينهم وبين أنفسهم» فإن 
له أن يقطع بأن العنف هنا - ليس محصلة انحراف أفرادء بقدر ما هو من 
لوازم الخطاب. وتبعًا لذلك» فإنه ليس لاحل من الحاطبين فى ليل خطاب 
تديين السياسة _ الذى تتعالى راياته فى العام العربى الآن- أن يعتذر بسلامة 
النيّة والمقصد عا تغول إليه ضرورات المنطق» وذلك ابتداءً من أن المقصد 
هو ما يخضع لتوجيه المنطق» وليس العكس. وبالطبع فإنه إذا كان التعويل 
علن التية والقصد يتعلق بتحديد المسئولية (فى شقيها الجنائى والسياسي) 
اكه لامر ت قا الاين د ا يق ار 4 اكا 
والغطابية عنه» إذا جاز التعبير. وهكذا فإنه لا جال» هناء لاام أحلِ بعينه 
عن حوادث العنف التى لا يكاد يخلو منها قطر عربى واحد» بقدر ما هو 


السعى إلى الكشف عا تئول إليه الخطابات من عنف قد لا يكون مقصودًا 
لغالبية حامليها من الأفراد ذوى النوايا الطيبة. 


وبالطبع فإن القصد من هذا الكشف هو تو جيه النظر إلى ضرورة تحرير 
السياسة من التفكير فيها بالدينء وبا لا بد أن يترافق مع ذلك من ترير 
التفكبر فى الدين ذاته من داء الإطلاقية؛ الذى هو الجذر الغائر لكل عنف. 

ويبقى أخيرًّا وجوب السؤال عن الكيفية التى جرى التعامل بها مع 
هذا الخطاب الذى لا ينتج سوف العنف والاستبداد فى شكليه التقليدى 
والمستحدث؛ والتى تكشف عن الانشغال بمجرد تبديل املضمون 
والمحتوى على السطح» ومن دون الاشتغال على نظامه العميق» وب| 
يسمح له بإعادة إنتاج نفسه على نحو دائم. ولعله يمكن القول إن غياب 
الاشتغال على ا لمضمون يمشل ما يمكن القول إنه الفريضة الغائبة فى كل 
سعى لتجديد التفكير فى الإسلام. 


قول عن النخبة والخطاب 


كان المشهد لافًا حقا.... وجوه لامعة من النخبة الزاهرة 
فی ساء القاهرة يتحلقود» ببزام الإفرنجبة الأنيقة» حول 
فضيلة الإمام «(شيخح الأزهر» الذى وقف -بردائه التقليدى 
اللامع - یلقی بيانه الذى فاض کحم پسٹحق کامل 
التقدير والثناء - حول وجوب احترام حريات الاعتقاد 
والتفكير والتعبير والإبداع والبحث. 


لكنه - ورغم حرارة بيان الشيخ وحسمه - فإنه يبقى من قبيل الاختيار 
للیسر الذی يبدو أن أحدًا فی مصر لا یارس سواه؛ والذى لا يعرف معه 
الجميع -للأسف إلا الاشتغال با بصطخب على السطلح» وإهمال ما يرقد 
تحته فى العمق. ويتجاهل الجميع - أو حتى يجهلون ان عالًا جدیدًا لن - 
يرج من بين ركام الخرائب التى تلفت عن عصر مبارك إلا بالاشتغال 
على ما يرقد فى العمق كامتًا تحت السطح الصاخب. لكنه وحين يدرك المرء 
-بعد أن يشكر للشيخ بيانه النبيل .أن الأصل المهدد للخريات العامة هو - 
فى العمق الطاب الذى تقوم على حراسة أصوله المتتخفية» ا مؤسسة نفسها 
التى يقف الشيخ الجحليل على رأسهاء فإنه لن يفهم حبور النخبة بالبيان إلا 
بوصفه جزءا من تقاليدها فى التعيّش على البيانات وحلو الكلام» وذلك 
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فإذ وقف الشيخ الجليل يستدعى من نصوص القرآن ما يستند 
إليه فى تقرير مبدأ حرية الاعتقاد بعد ما بدا من انزعاج النخبة لتضييق 
الإسلامويين عليه» فإنه نسى أن ما يتهدد هذا المبدأ ليس نصوص القرآن» 
بقدر ما هو نمط الخطاب الدينى السائد الذى مجعل من نفسه دينًاء وليس 
مجرد قول فيه. وإذ المشكلة - والحال كذلك ‏ ليست فى نصوص القرآن» 
بل فى الطريقة المستقرة التى رسّخها الخطاب للتفكير فيهاء فإن ذلك 
يعنى أن حل المشكلة لا يكون أبدًا فى استعادة نصوص الدين السمحة 
والاكتفاء بالتأثر على الجمهور بسمو بلاغتهاء بل الحل يكمن فى تفكيك 
البنية ا لمعرفية العميقة للخطاب الدينى المهيمن الذى يوجه النصوص لكى 
تنطق با یریده منها؛ ولو کان هذا الذی یریده منها یتعارض مع ما یسعی 
خطاب القرآن لتشبيته. وبالطبع فإن الخطاب يارس هذا التوجيه لدلالة 
النصوص من خلال جملة قواعد يفرضهاء ويلزم بالتعامل معها وكأا 
من مسلمات الدين التى لا جوز حتى جرد التفكير فيها؛ وذلك من قبيل 
الناسخ والمنسوخ والإجاع والعبرة بعموم اللفظ وغيرها من القواعد التى 
باتت لرسوخها من قبیل ما پستحیل آن یکون موضوعًا لتفکیر أو سؤال. 

ومن هنا فإنه إذا كانت ظروف مصر الراهنة قد فرضت على الأزهر 
أن يلعب دورًا سياسيًا يؤديه عبر اسنتدعائه من القرآن لنصوص الساحة 
والمودة التى يدبج با بيانات التهدئة وترطيب الأجواء» وجمع شمل 
الفرقاء» فإن المرء يتمنى لو آنه يتجاوز ذلك إلى الوعى بدور معرفى يسهم 
به فى دعم الاتجاهات الساعية إلى التفكيك المعرفى النقدى لبنية الخطاب 


NONE 


الدينى المهيمن» وتعرية مضمونا الأيديولوجي» والكشف عن آليانما 
المعرفية التی ترسخ ہا سيادتما التى تستعص على أى تحد. فمن دون هذا 
التفكيك لن يكون النص قادرًا على النفاذ إلى الواقع والتأثبر فبه؛ حيث البنية 
الراسخة هى أشبه ما تكون بالشبكة التى بجرى اصطباد النص فى أحابيلهاء 
فيعجز إلا عن النطق بالدلالة التى تظل معها الوظيفة الأيديولوجية للبنبة 
فاعلةً ولو كان ذلك عبر إسكات الدلالة التى تتوافق مع نظام الخطاب 
القرآني. 

وكمثال» فإنه يمكن الإشارة إلى الكيفية التى قرأ بها حاملو الخطاب من 
المغسرين آية عدم الإكراه فى الدين التى اتكاً عليها شيخ الأزهر الأكبر فى 
التأكيد على مبدأً حرية الاعتقاد . ويأتى الخال ما أورده القرطبى فى تفسيره 
هذه الآية؛ حيث يعدد وجوه اختلاف العلاء ء فی قراءتماء والتی تکاد تنتھی 
وللغرابة إلى أا آية للإكراه والإجبار» وليس العكس. 

اھ ایل ہی وشم لأن النبى قد أكره العرب على دين الإسلام 
وقاتلهم» و پر منهم | الإسلام» قاله سلی‌ان بن موسی» قال: 
نسختها آية أا لن جه ألڪُفار وأْمكَيْةِينَ 4 وروی هذا 
عن ابن مسعود وكثر من المفسرين». وتبعا لذلك فإنه لا جال لتفعيل 
حکم عدم الإکراه؛ ابتداءً من أن الآية التى تنطق به هی موضوع للنسخ 
الدئ هو ۔ حسب نخد الآباء المؤسسين للخطاب الأشعرى المهيمن - 
«الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر» على وجه لولاه 
لاستمر الحكم المنسوخ. ومن ضرورة ثبوت الس على التحقيق رفع 
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الحكم بعد ثبوته»'. وهكذا فإن اعتبار آية عدم الإكراه منسوخة يعنى أن 
حكمها قد بات مرفوعًاء ولم يعد فاعأا لأن معنى النسخ يعنى رفع الحكم 
بعد ثبوته؛ وبمعنى أنه النفى الكامل لدلالة عدم الإكراه عن الآية. 
ولسوء الحظ» فإن الأمر لم يختلف كثيرًا عند من قالوا إا «ليست 
منسوخة)؛ حيث إم قد قيدوا حکمهاء فجعلوه مخحصوصًا مقيدًاء ولیس 
عامًا مطلقًا. فقد مضوا إلى ا «إنما نزلت فى أهل الكتاب خاصة فام 
لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية)". وهكذا فإنهم لم يكتفوا 
بتخصيص حكم الآية بأهل الكتاب» بل جعلوه مشروطًا بأدائهم للجزية؛ 
وبا يعنيه ذلك من إمکان إکراههم إذا م يؤدوها. وبحسب هؤلاء» فان 
«الذين يكرّهون هم آهل الأوثان» فلا يقبل منهم إلا الإسلام» فهم الذين 
نزل فيهم ماما لل جنر أأكُمَارَ ٠4‏ . وإذن فإنه القول بأن الآية 
ليست منسوخة فى حق أهل الكتاب فقط» ولكن عدم نسخها فى حقهم 
ليس مطلقاء بل موقوفا على شر ط أداء ا لجزية» وأما فى حال أهل الأوثانء 
فإنها منسوخة مطلقا. وعلى أى الأحوال» فإن ثمة من سيبلغ إلى حد اعتبار 
تلك الآية منسوخة فى حق الجميع بها فيهنم أهل الكتاب؛ حيث إن آية 
الَا ف الِب 4 نزلت» ول يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب» ثم إنه 
نسخهاء فأمر بقتال أهل الكتاب فى سورة براءة». وهكذا فإن الأمر قد 


() الجويني: كتاب الإرشاد إلى قواطع لدل ی خد وت موش وار 
(مکتبة الخانجی بمصر) القاهرة ۰۱۹۰۰ ص ۳۹". 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج ٤‏ ( سبق ذکر6) :ضس ۲۸۱: 

(۳) المصدر السابق» ج »٤‏ ص ۲۸۱. 
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انتهى إلى المحاصرة الكاملة للآية لكى لا تنطق إلا بيا يقوله الخطاب» ولو 
كان ذلك على حساب القرآن. 

وإذا كان إخضاع الآية لقاعدة النسخ (سواء كانت منسوخة على 
قول البعض» أم غير منسوخة على قول آخرين) قد آل إلى تثبيت دلالة 
الإإكراه» فإن قراءتها بقاعدة «سبب النزول» سوف تئول إلى تشيت ذات 
الدلالة تقريبًا. ومن هنا إن الأقوال الثلاثة التى أوردها «القرطبي» كسبب 
لنزول الآية تتضافر ًا فى توجيه دلالتها نحو تثبيت الإكراه. . ویتفرع 
اکت ھی ج ما ابل کی عدم از گرا تا ل ارا کین 
شهدوا وقائع , بعينها؛ وعلى النحو الذى يؤدى إلى أن حكمها يتعلق فقط 
فن رلت یھب اا وخا وکر ال فن شرا 

فقد روى ابن عباس أن هذه الآية قد «نزلت فى الأنصار» (حيث) كانت 
تكون المرأة مقلاتا (أى لا يعيش ها ولد)» فتجعل على نفسها إن عاش ها 
ردان رده فل أجل بي القن » كان فيهم كثيرٌ من أبناء الأنصارء 
فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله تعالى إ كاه قادن € وبا یعنیه 
ذلك من أن حكم عدم الإكراه يتعلق ذه الطائفة المحددة المخصوصة 
من أبناء الأنصار المتهودين الذين كانوا هناك فى لحظة بعينهاء وأما كل من 
سواهم فإنهم ليسوا من المشمولين بفاعلية هذا الحكم الذى يتوقف عن 
الاشتغال مطلقا بعد زوال سبب نزولة لغياب الطائفة التی پتعلق مبا: 

وهناك من جعل نزوهاء لا فى الأنصار» بل فى «رجل منهم 
(ا خضت کان له ابنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة مجملون آلزیت» 
فلا أرادوا الخروج آتاهم الابنان» فدعوهما إلى النصرانية» فتنصًّرا» ومضيا 


() المصدر السابقء ج >٤‏ ص AI‏ 


المكتبة السياسية = لاهوت الاستبداد والعنف 


معهم إلى الشام؛ فأتی أبو*ما إل رسول الله مشتکتا آمرهاء ورغب أن 
پږعث رسول اہ من یردهاء فنزلت }ل ٦إا‏ فی الین > ولم يۇمر 
يومئلِ رتال أهل الكتاب“" “. وذ یدو - هکذا _ أن حكم عدم الإكراه 

ع ریو اریت فاا ی ر کی 
ر بر ا لن کون له من می ا ر 
عدم الإكراه وة ایتا من مضی إل ا شل ی ی ری او کیا 
امز الکتاب ایروا ذا کانوا کبازا وان زی ر ر س غارًا او کبارًا 
اتی طانم یروت لان من سیاھم ل م ا ایل ال 
ا ا ا 
والنجاسات وغيرهاء ويستقذرهم الالك هم؛ ويتعذر عليه الانتفاع »م 
من جهة الملك» فجاز له الإجيا Pi‏ وإذن فإنه النزول بمن يشملهم حكم 
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بتغيبر الدين إلى الإسلام بالذات. فارتباط الفعل بالدين - ولو كان فعل 
إجبار - ينفى عنه وصف الإكراه. هنا يتجاوز الأمر تخصيص الدلالة أو 
قصرها على فئة بعينها إلى نفى دلالة عدم الإكراه بالكلية. فإن آية # لا 
اه ف لذبن € تعنى حسب هذه القراءة - أن الله يقر بنفسه أن الإجبار 
عل اش آلتین لس [كراهاا لأن الله ينفى عن الفعل - ولو کان جبرًا - 
وصف الإكراه طا لما أنه يكون على الدين. 

وهكذا فإن ا لخطاب يقوم بإحكام قيوده حول النص» وبكيفية لا يکون 
ولقد بدا أن صرامة تلك التحديدات تبلغ إلى حد أا لا تسمح للنص إلا 
بالنطتی ب) یرید الخطاب» ولو کان ذلك على حساب القرآن» وتظل هذه 
القيود التى تنمثل نى قواعد وآليات معرفية (كالناسخ والمنسوخ وأسباب 
عمليات فهم النص وقراءته. بل إنه مجرى النظر إلى أى فهم بتحقق من 
خارج هذه الطرائق على ائه من (عبث العابشن وزی الزائغين»؛ وجراءة 
القائلين على الله بغير علم»". وبالطبع فإن ذلك يعنى أن الأزمة ليست 
فی «الق ر آن)ء ہبقدر ما ھی فی (ا-خطاب) الذى عدد. وعلي نحو خحفى كل 
النحو الذى يسمح للقرآن بإنتاج الدلالات المنفتحة التى تتفق مع نظام 
خطابه؛ وب يؤثر فيه ذلك من الصراح جابًا بین الطاب وبين القرآن. إذ 
احق أن نوع الدلالة التی يوجه الخطاب إلى إنتاجهاء إا تبقى - بحسب 
ما بدا نى قراءة آية # اء ف ألذِبٍ ‏ من قبيل الدلالة ذات الطابع 


(1) محمد عبد الفضيل القوصي: رؤية إسلامية فى قضايا العص (دار السلام)» القاهرة» 
۲ 


المحتبه السیاسيه ی لا هوت الا ستہداد والعنف 


الإقصائى المغلق» فى مقابل ما يبدو أا الدلالة المنفتحة التى يدور عليها 
خطاب القرآن. 

حين يقفز الشيخ الجليل فوق كل ذلك الذى فرضه الخطاب من 
قيودٍ أصبحت ترانًا قرم موده عل ر انعا ودف کل ان یم 
على تفكيكه بالقصف والإدانة» ويستدعى النص القرآنى معزولا عن 
السياقات التى فرضها الطاب لقراءته وفهمه» فإن ذلك يعنى أنه لا 
يبغى إلا دغدغة مشاعر سامعيه من نخبة الأفندية القاهرية الذين م يكن 
أمامهم إلا أن يُظهروا حبورهم ببلاغة الشيخ الناعمة» بعد أن أزعجهم 
الإسلاميون بغطرستهم وبلاغتهم الخشنة. 


4 ج ا‎ 2 4 
AS OT OT IY A IS 


فقد كان حاضرًا فى خلفية المشهد الذى تصدّره الشيخ ال جليلء ذلك 
الصعود الكاسح لجاعات الإسلام السياسى على العموم؛ وبرز منهم 
بالذات أولئك الذين بجعلون من أنفسهم وكلاءَ حصريين للسلف» با 
يدور عليه خطابهم من وجوب مراقبة الأفراد وزجرهم (وب) يعنيه ذلك 
من تصور السبيل إلى ا-لخروج من المأزق المصرى الراهن يقوم فى ضرورة 
مراقبة المجتمع» وليس السلطة التى أرهقته باستبدادها وفسادها؛ وهو ما 
يكشف عن غياب أى فهم لطبيعة الأزمة المصرية» ويئول - وللمفارقة - 
إلى تكريس ذات السلطوية المنفلتة» التى تردت بمصر إلى ما تعيشه من 
تأزم خانق). وحين أفزع هذا الصعود نخبة الأفندية القاهرية (المبعثرة 
على المقاهى والفضائيات)» فإنها - وقد وجدت نفسها وحيدة فى الميدان - 
راحت تتلفت بحًا عن سنل لم تجده إلا فى السلطة الرمزية للشيخ الجليل 
الذى تجاوب معها فى شدتما. فما الذى كان بمقدور هذه النخبة أن تفعله؛ 
وھی التی لا تعرف إلا العیش فی ظل راع یسند رؤاھا آو حتی یفرضھا على 


القطعان البائسة من جمهور تعيس. فإنهاء وإذ تبلورت عند مطالع القرن 
التاسع عشر كمجرد مطية لدولة حداثة الحنرال أو الباشاء قد اعتادت أن 
تنجد سندها فى تلك الدولة (ب) هى أداة إكراه وقهر) . وبالطبع فإنه م يكن 

ها - مع التوعك الراهن لتلك الدولة أن تول على المجتمع؛ وكيف ها 
أن تول عليه» وهی التى رادت له ومنذ البدء - أن يكون» بل وأن يظل 
تقلیدیًا أو حتی ودیعًا وجاهلا لکی تسهل سیاسته ويترسخ إخضاعه» 
فأخلص ها وحافظ على تقلیدیته» أو حتى على جهله ووداعته. 

وبالطبع فإن للمرء أن يتساءل: اذا - إذن ‏ انزعجت هذه النخبة حين 
جاء تعبير المجتمع عن نفسه فى الانتخابات البرلانية والرئاسية الأخبرة 
مو کا علی استمراره تقلیدبًا کا رادت له؟ ف| الذی فعلته له لکی لا تری 
منه هذا الذى أزعجهاء أو حتى أفزعها؟ 


SANNA SNES 


كان المطلب الرئيس للمؤسس الأول لا يقال إا الدولة الحديثة (أعنى 
٠‏ محمد على باشا) هو - وببساطة بالغة - أن يبنى قاعدة للقوة» يكون مركزها 
مصر» ليتمكن من تحقيتق طموحه فى وراثة إمبرطورية آل عثان المتداعية. 
ؤلأنه بدا أنه ليس ثمة من وجود للقؤة إلا عند جبرانه الأوروبين عل 
الضفة الأخرى من البحرء فإنه قد راح يعبر البحر الفالق ساعيًا (بابتعاث 
البعوث واستقدام آهل الاختصاص عند الفرنجة) إلى الإمساك بعناصر 
قوتهم (سلاحًا وتقنية وتنظيًا). وهكذا فإنه كان الانشغال بامتلاك 
أدوات القوة ونتاجاتها (المادية الصلبة)ء وليس أسبابا وأصوها (النظرية 
والفكرية الناعمة) . وبالطبع فإن ذلاك هو ما يناسب انشغال رجل السياسة 
لن تسب جل الل العاجل لمل وس وا لجز لجن عا امن 
النظر الذى يقف وراءه» ولقد كان .على النخبة» التى اضطنعها الباشا 


E د‎ 


WN TIEN CE OC‏ ا 


على عينه» أن تصوغ خطابما على النحو الذى يلائم هذا المطلب الرئيس 
لدولته. وهكذا فإنما وقد اصطنعت خطابًا يؤسس لكيفية اشتغال دولة 
الباشاء فإن المرء يلحظ أن جوهرية الطابع الأداتى هذا ا لخطاب قد كانت 
كاملة؛ وبمعنى أن الخطاب م يقف عند حدود المقاربة الأداتية للحداثة 
وحدهاء بل وقارب المجتمع على نحو أداتى أيصًا. وهکذا فإنه قد ظل 
وللآن - يطلب من الحداثة «قوتا» من دون «عقلانيتها»» بمثل ما کان 
- ویظل - يطلب من اللجتمع «قوة عمله» من غير «أنوار وعيه). ومن 
عا جنا اپا ارز درد ال الا کی کد ا دا 
(تستعار جاهزة) فوق بنية تقليدية ضاربة الجحذور» وتنتمى إلى أفق تفكبر 
يغاير بالكلية ذلك الأفق الذى جعل إنتاج الحداثة مكتًا. وغنىٌ عن البيان 
أن الحرص على إبقاء المجتمع تقليديًا فى الأسفل إنا, پرثبط - وظل نحو 
جوهری بتصوره كمجرد أداة لتشغيل عناصر القوة ة الستفادة من المداثة. 
وفى كلمة واحدة» فإنه في] كانت الحداثة هى «مصدر» القوة» فإن المجتمع 
كان هو أداة تشغيلها. هكذا شاءت دولة الباشاء وهكذا تجاوب معها 
الخطاب؛ ومن هنا أن) معّا (أعنى الدولة وا لخطاب) لم يعرفا إلا غض 
تفريخ الإكراه والعسف (وعلى النحو الذى يطفح به سطح المشهد الراهن 
من دون تمييز بين ليبرالييه وإسلامييه). ورغم السقوط المدوى لدولة 
الباشا (ولكل ما تناسل منها)ء فإن أداتية الخطاب قد ظلت (بجناحيها 
الحداثی والتقليدي) تعيد إنتاج نفسها للآن. 


فالحق أن نظرة على .الشهذ المضرى الراهن تكشفت عن أن اللحميع 
على سطحه لا يزالون يمارسون على نفس النخحو الأداتي. ولسوء الحظ» 
فإن جماعات الإسلام السياسى التى اختارها المجتيع لإدارة شئونه فى 
الانتخابات الأخحرة» هى وللمفارقة -الأكثر رسوا فى الاشتغال بالمنطق 
الآداتى للخطاب» وذلك ابتداءً من حقيقة أن خطاب هذه الاعات هو 


کےا کا 


حض نسخة معاصرة من رؤية دينية تقليدية مهيمنة تنبنى على مفهوم 
الفاعل الأوحد الذى يقف بالبشر عند حد كونهم مرد أدواته التى يفعل 
بما؛ والتى ارتبطت هيمنتها بأسباب سياسية راحت تتخفى وراء قداسة 
الدين» ولعل قراءة لا قام به أحد أكر الأحزاب السلفية من استبدال 
شعاره بصور مر شحاته من النساء فى لافتات دعايته الانتخابية» لا يكشف 
عن امتداد رؤيته للمرآة كأداة للرجل (كفرد) فى الفضاء الخاص» إلى كوا 
أداة له (كحزب) فى الفضاء العام. وحين يضاف إلى ذلك أن الُخاصم 
الأكبر للحداثة «سيد قطب» قد تسامح -فى «معا م فى الطريق»-مع الجانب 
الأداتى (العلمى التقني) منها (وإلى حد تر خيصه بالنقل عنها)» فإن بإمكان 
المرء أن رك مک خب ا «الأداتية» فى بنية خحطاب تلك الج اعات. 
ومن هنا ما يلزم التأکید عليه من ن هذا ا-لخطاب لا يمثل خروجًا من 
لمأزق الراهنء بقدر ما يمثل تكريسًا له. وبالطبع فإنه يبقى لزوم التنويه 
بأنه» وحتى على فرض أن نظرية «الفاعل الأوحد» ‏ وهى الجذر العميق 
لأداتبة الخطاب (فى وجهيه التقلیدی والحداثی) - قد تبلورت إفرادًا لله 
افطل ن ما أت إليه من قفن ادبن الخاد ورا ا ولك 
خلال تخليصهم من مسئوليتهم عن أفعاهم الباطشة» ووضعها على كاهل 
الله الذى سيكون هو المسئول وحده عن أفعاهم لأنه هو خالقهاء ليكشف 
عن أن الدينى (النبيل) قد أصبح قناعًا للسيأسى (الرذيل). 

ولعل مرويات التاريخ م تقصد با حفظته من توه أحدهم بخطابه 
الجن البصر ئ قافلا: ايا أبا سغيك..:مولاء اللو ك يسفكرن دما المسلمين 
ويأكلون أموالمم ويقولون: إنا أعالنا تجرى على قَدَرِ الله»» إلا الكشف عن 
الدور السياسى الفظ الذى تغطى عليه نظرية الفاعل الأوحد؛ حيث يرد 
الملوك أفعالمم الباطشة إلى ما يقولون إنه قَدَر اله (وفعله) ليتحللوا من 
مسئوليتهم عنها. ورغم أن الشيخ البصرى ل ينخدع بهذا التلاعب» وأصر 


المكتبة السياسية - فى لاهوت الاستبداد والعنف 


على إثبات أن أفعال هؤلاء الملوك الباطشة من صنعهم ليؤكد مسئوليتهم 
عنهاء ولو كان ذلك على حساب نظرية «الفاعل الأوحد»» فإن ما جرى 
بعد ذلك يكشف عن أن «مراوغة الملوك» فى التخفى وراء الفاعل الأوحد 
فد اسعحالت إلى قاعدة راسخة تستعصى على الانكسار. وفضلا عا تتيحه 
هذه النظرية من تحصين الملوك ضد المساءلةء فإنما تنطوى على السعى إلى 
طرد الناس من ساحة الفعل السياسى؛ وعلى النحو الذى مجليه ما مضى 
إليه «حجة الإسلام؟ الكبير - أبوحامد الغزالى من أن فعل تعيين الناس 
للحاكم هو من قبيل الفعل المنسوب إليهم على المجاز» وليس فعلهم على 
الحقيقة. ولأن ثمة من سيذهب إلى القطع بأن هذا الذى مضى إليه «حجة 
الإسلام» إنا يتسق مع اعتقاده فى أن الله هو الفاعل على الحقيقةء فإن ما 
ا ا به «الحجة الكبير» من أن «القوة» أو - بلفظه - «الشوكة» كانت 
هى الُحدد لكل ما جرى بخصوص السياسة فى الإسلام» لما يكشف عن 
أن فعل «الله» إن جر ی استدعاؤه فی هذا السیاق کو 
لإإخفاء فعل «القوة). 

ولسوء الحظ فإن هذه النظرية (عن الفاعل الأوحد) تظل - بجانبيها 
المتعلقين بتحصين الملوك وطرد الناس من ساحة السياسة - تمارس للآن 
هيمنة لا يمکن نحديا على نحو جدي. ویر ن - لا عحالة - بحقيقة 
شونا من «قصد سياسي» إلى «معتقد ديني». . وغنی عن البيان أن هذا 
«المعتقد الديني» ذو الأصل السياسى كان هو الذى يقف وراء ما جرى 
فى ميدان التحرير - فى نفس الليلة التى تنحى فيها مبارك - حين رفع 
الإسلاميون شعارهم: «الله وحده هو الذى أسقط النظام». وهنا فإن 
«المعتقد الديني» كان يعود إلى «أصله السياسى». لكنه كان يعود على نحو 
راح يتوافق مع ما استقر عليه خطاب النخبة (الحديثة!) من النظر إلى 
الجتمع عل أنه جرد أداة؛ وفقط فإنه كان جرى التحوّل به من أن يكون 


أداة لدولة الباشا ونخبته» إلى أن يكون أداة لله أو هم» بوصفهم وكلاءه 
بالأحرى. وضمن هذا السياق» فإنه إذا كان المصريون هم «الأدوات» التى 
أسقط الله بها مبارك عن السلطة» فإنهم سيكونون «أدواته» التى سيرفع 
ما الإسلاميین ليأخذوا مکانه. لکنه یبقی آنه حين يكون الله هو الذى 
رفع الإسلاميين إلى السلطة من خلال أدواته: فإن من سيحاولون إنزاهم 
عنهاء لن یکونوا pe‏ إلا خوارج معاندین 
والصّلب من خلاف). وهکذا بظل الخطاب حداا وتقلیديًا Jl‏ 
بالناس ا مرتبه ة «الأدوات» ویرفض ادا إنزاهم منزلة «الذوات» ال ها 
أن تقرر وتختار. وهنا يقوم المأزق الذى بجابه فيالق الإسلاميين الساعين إلى 
وراثة الدولة الراهنة» التى يثور عليها الناس؛ وأعنى من حيث لن يسمح 
هم خطا بهم الراسخ إلا بإعادة إنتاج هذه الدولة من جديدء ولو کان ذلك 
من خلال استبدال براقع القداسة» بزخارف وإكسسوارات الحداثة. 
وأخيرًا فإنه إذا كانت خطاب «الأداتية» - الذى يقوم على النظر إلى البشر 
کمحض «أدوات»» لا «ذوات» فل تبلور 8 القديم والحداثة کمطلب 
وحاجة سياسية» وجعل منه فقيه السلطان (ووريثه المثقف الحديث) مد 
وأصاد ثقافًا ییارس حضورًا راسا يستعص على الغياب» فإنه لن یکون 
مكتا من غير تجاوز تلك الأداتبة (نى حقلى المارسة وا-لخطاب) بناء العام 
الذى يطمح الناس إليه ويبذلون من أجله الدماء» بل إنا-وهى الثابت الذى 
يقوم عليه ا لخطاب ‏ ستظل منتجة لموجاتِ تجديدة من الاستبداد والعنف. 
وبالطبع فإنه يلزم التنويه بأن غلا الاوز ق ی ناجه إل شرع من 
الاشتغال (المعرفى النقدي) المجاوز لما يزدحم به المشهد المصرى الرَآهن 
ا الصخب السياسى والأیدیولوجی الزاعق الذئ لا یزال ا 
باللضمون على حساب النظام؛ وهو أصل الأزمة وجذرها الغائر. 


فى تجديد الخطاب بين المضمون والنظام 


رغم ما يدنو من القرنين على ابتداء الانشغال بتجديد الدين 
وخحطابه فى العام العربي» فإن هذا التجديد- وككل شيء فى 
هذا العام التعيس- قد أخلف وعده وآلت مصائره إل 
الإخفاق مكتماا وشاملا؛ وعلى النحو الذى ظهر جليًا مع 
الصعود الکاسح ۔ فی أعقاب ثورات العرب - لجاعات 
الإسلام السیاسی التی ھی على نحو ما۔ الوریث التار یی 

لمحاو لات التجديد الممتدة منذ القرن الثامن عشر. 
فقد بدا أن هذه الاعات قد ارتدت ناكصة إلى ما يمكن القول إنه 
إسلام ما قبل العقل؛ الذى هو إسلام الانفعالات والتعصبات والغرائز 
الأولية الذى جعل من دول الثورات ساحة للإقصاء والدماء. وعلى 
الدوام» فإن هذا الإخفاق يؤدى بالعرب - ولو على نحو ضمنى إلى 
استعادة «السؤال» الذى يعد- تاريبًا معرفيًا- من إرهاصات «الحداثة» 
ومقدماعها الباكرة. وهكذا فإن السؤال الذائع: لاذا تخلّف المسلمونء ولاذا 
تقدّم غیرهم؟ - وهو سؤال الحداثة الباكر الذى لم يغادر أرض العرب منذ 
انغرس فى التربة المصرية -مع نابليون-عند بدايات القرن التاسع عشر -قد 


المكتبة السياسية فى لاهوت الاستبداد والعنف 


كان هو السؤال الذى فرض نفسه على اللحظة التى بدا لحم فيهاء أو حتى 
لبعضهم» ام يغادرون-وللغرابة - عا «الحداثة» إلى مابعدها. 

وإذ يبدو أن بعصا من علل الإخفاق وسوء الالء إنما يرتبط بالتباس 
المغاهيم وعدم انضباط دلالتهاء والمضمون الفقير للعلاقة في بينهاء فإن 
ذلك پئول إلى ضرورة البدء من ضبط المفاهيم وتحريرها من عبء التشوه 
والالتباس؛ وهو التشوه الذى يطال- لسوء ا لظ -دلالة الثلاثى المغاهيمى 
(النجديد ‏ الطاب . الدين) الذى يتركب منه هذا العنوان الرئيسى: 
«تجديد اللخطاب الدينى». وإذن فالأمر يتعلق بوجوب إعادة النظر؛ ليس 
فقط فى الدوال اللفظبة الثلاثة التى يتألف منها هذا العنوان» بل وف طبيعة 
العلاقة التى تقوم - بحسب ما يكشف التحليل - بينها؛ والتى هى علافة 
امجاورة. ولسوء الحظ» فإن «المجاورة» هى أبط شكال العلاقة وأكثرها 
فقرًاء إذا جاز أصاد أنها علاقة. إذ الق أن تلك «المجاورة٠؛‏ وأعنى من 
حيث هى آلية الطاب العربى الرئيسة فى مقاربة مفاهيمه وترتيب العلاقة 
بينهاء هى أحد هم الجذور الُغذية لأزمته الضاغطة التى لا يزال يتخبط 
فيها. حيث ال مجاورة لا نيل إلى ما هو أكثر من أن مفهومًا يقف إلى جوار 
٠‏ آخر؛ وب يعنيه ذلك من أن العلاقة بينهم] هى علاقة خارجية محضة. وغني 
عن البيان أن كون العلاقة بين مفهومین» أو أآكثر» هى ذات طابع «حارجي» 
إن يعنى أن الواحد منه] يظل وحدة مصمتة ومغلقة على ذاتما؛ وبحيث لا 
یکون مكنا أن ينفتح الواحد منها على الآخر مورا فيه ومتأثرا به فی سیا 
تفاعلي» يسمح للمفهوم أن يتخارج من ذاته ليتواصل مع الآخرء بدل ان 
اکال جت ا هو عاض سق الان رضن ماق هن ال 
التجاورية التى تعد الأكثر صورية وفقرًا - لأن المفهوم _ فی إطارها- لا 
يملك إلا أن قوم لی جوار غیره» منکفًا على ذاته ومسجوتًا داخل آسوار 
عر لته فإنه لا بدن توفع آن یکون الجدید جرد غمل خازجن لا بط 
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آبدا ما پتعدی حدود سطح الخطاب؛ ویمعنی آنه لا یتجاوز کونه جرد 
طلاءِ پستهدف «التجميل» لجسن فعا معرفيًا ر يصنع «التغيير). ویر نط 
ذلك بن فعاًا يستهدف «التغيبر» حقًاء لا بد ر کان سطع الا 
يقوم تحته من الأصول العميقة المؤسسة. 

وابتداءًَ من ذلك» فلعله جوز القول بأن المأزق الأعتى لا جرى 
الاصطلاح على آنه خحطاب التجديد إنما يتأتى من أنه لم يتجاوز حدود القول 
اللعلن على السطح (أو المضمون) إلى ما يرقد تحته من الرؤى والتصورات 
الحاكمة. إذ يبدو أن عدم الوعى بهذه الرؤى والتصورات 
a E e E a‏ 
إلى جال بعينه على الوقوف إلى جوار ما ينتمى إل جال مغاير ا 
اض له با لایر ولیس می شلك ق اق کات بالذات هر ما جا 
الطهطاوى يضع «تدبير السياسة الفرنساوية» القائم على «أن ملك فرنسا 
ليس مطلتق التصرف» وإن السياسة الفرنساوية هى قانون ميد“ إلى 
جوار «تدبير الدولة المصرية» القائم على «أن للملوك فى نمالكهم حقو قا 
تسمى بالمزاياء فمن مزايا الملك أنه خليفة الله فى أرضه» وأن حسابه على 
ربه» فليس عليه فى فعله مسئولية لأحلِ من رعاياه»". رلقد كان ذلك 
بمثابة التجسيد الفعلى فى مسألة بعينها - لحقيقة أن الطهطاوى ل يفعل - 
على العموم- إلا ن طلب من التراث الأشعریى أن يرقد فى سلام- كمكوّن 
جوانی - تحت زخارف المارسة الحديثة - کمکون برانی - لیتشاركا معا 


() الطهطاوي: تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» دراسة وتغليق: محمود فهمى 
حجازي» (دار الفكر العريي) القاهرةء دون تاریخ» ھن ا 

)1( الطهطاوي: مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية» دراسة: مصطفى 
لبيب عبد الخني» (المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة» ۲٠٠۲‏ ص٤٠"‏ . 


TOO O. MN O COS E O, MRC N. K- 


فی بناء خطابه الذی لا یزال یشتغل - فی عالم العرب - للآن. وهکذا فإن 
مبداً «التحسين والتقبيح العقليين» - ذو الأصل العتزل اللي المسخكدمه 
الطهطاوى كجسر ينقل بواسطته مارسة المحدثين إلى عالمه» قد كان عليه 
أن يتجاور مع مدا «نفى السببية» الأشعري؛ القاضى بأن «التأثر فى 
الحقيقة للمولى سبحانه وتعالى ون إطلاق لفظ المؤثر على السبب إنا هو 
باعتبار الظاهر»'. وكان ذلك يعنى أن ما يستحيل قيامه إذا غابت السببية 
(وهو مبدأً التحسين والتقبيح العقليين) عليه أن يشتغل إلى جوار مبداً 
«نفى السببية المناقض له؛ وعلى النحو الذى بدا معه أنه خطاب النقائض 
المتجاورة. 

ولعل هذه النقائض المتجاورة هى ما ستقوم وراء ما فعله الأستاذ 
الإمام محمد عبده من وضع عقيدة الأشعرية (فى الصفات) إلى جوار اعتقاد 
المعتزلة (نى العدل)» فى عحاولته الرائدة لتجديد علم العقائد التى باشرها 
فى «رسالة التوحيد». وذلك فضلا عن أنه قد كان بعينه هو ما تقصد إليه 
الدعوة إلى «فتح باب الاجتهاد» التى لم تكن تعنى إلا عحاولة ترميم البنية 
القديمة» مع استمرار التفكير من داخلها قاتا هو نفسه. وهنا يلزم التنويه 
بن استمرار التفكير ضمن ذات البنية القديمة قد كان من أهم العوائق 
التى حالت دون إنتاج «تجدي» فعّال يخرج بواقع العرب من أزمته» إذ تظل 
البنية الكلية قادرة؛ ليس فقط على تحييد كل اجتهادٍ جزئي» بل وتحويله إلى 
أحد العناصر الت ی تطيل با أمد بقائها؛ وذلك بسپب ما تايل به من قدرعها 
على التجاوب الدائم مع كل جديِ ومُستحدث. وهكذا تنكشف الطريقة 
التى انفتح با «باب الاجتهاد» فى العصر الحديث عن مفارقة «التجديد» 
الذى يئول إلى إطالة أمد بقاء «القديم» بل وحتى إدامة وجوده. 


(۱) الطهطاوي: المرشد الأمين للبنات والبنین» تقديم: عاد بدر الدين أبو غازى 
(المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة» »۲٠٠۲‏ ص۲١١‏ . 
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ومن جهة أخرىء» فإنه يمكن القول - ضمن ذات السياق - بان 
«خارجية» العلاقة لا تحدد فحسب علاقة التجديد با لخطاب» بل وكذلك 
علاقته بالوصف «ديني» الممنوح له. فا مرء بلاحظ أن وصف «الديني» لا 
يقدر على أن يستغرق الخطاب المهيمن فى عام العرب؛ حيث تبقى نفس 
ثوابت ما يقال إنه الخطاب الدينى وهى الهم فی ى تحليل للخطاب لا 
حالة - اقا قت اال هرب الارمة اراسي رالا اة والعرتا 
التی تشتغل فى عام العرب» الأمر الذى يعنى أنہا تستغرق «الديني» مع 
غبره» وأنه - لذلك - ليس إلا أحد الأقنعة الخارجية التى يشتغل من تحتها 
ا لخطاب. ولسوء الحظ» فإن حضور الدينى كمجرد قناع للخطاب يتحول 
به من كونه «ديتًا» ليصبح مرد «أيديولوجيا». ولسوء أمظ فإن الدين» 
وغيره من المغاهيم» يتحول - ضمن سياق الأيديولوجيا إلى ساحات 
يتقاتل الفرقاء اد جون فوقهاء وعلى الحو الذى تفقد معه تلك الفاهيم 
إمكانية أن تؤدى وظيفتها الأصيلة كإطارات للفهم العقلانى الُنضبط 
للواقع؛ وبم] يؤكد على الحضور الفقير ها وهنا يازم التنبيه إلى أن هذه 
الأدبجة تقوم على ضرب من الاشتغال المعرف الفقيرء الذى يتكأعلى ترا 
راسخ لم يعرف فيه عقل العرب إلا إلحاق الفرع الحادث بأصله الثابت 
بالنقل (عن السلف أو الغبر)؛ وبا يعنيه ذلك من معرفة دائرية مغلقة» 
تعققت ها السيادة على مدى القرون» ولا تسمح بإنتاج أى جديد. وهكذا 
لا بغادر العرب ساحة ترائهم» حتى وهم يتجمّلون ب) تنتجه هم الحداثة 
من فيض الزخارف والإكسسوارات؛ وأعنى من حيث إن ما يفعلون 


() ولعل ذلك ما یکشف عنه ما جری من صعود جماعات الإسلام السیاسی الى 
أظهر تسربلها بخطاب الدین انا لا تری فيه إلا حض أيديولو جیا تسعى با إل 
السيطرة على المجال العام. وغنىّ عن البيان أنه ليس هناك ما يمكن النظر إليه على 
أنه إفقارٌ للدين أكثر من تحويلة إلى أداة «(هيمنة» بدل أن يكون وسيلة «تحرر». 
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٠(الآن)‏ من تسكين الوقائم ضمن قوالب الأيديولوجيا (الحديثة)» هو 
محض تنويع على ما كان يفعله سلفهم الصالح من إلحاق النوازل بالأصول 
(القديمة). وهنا تحديدًا تقوم أزمة «التجديد» التى لا سبيل إلى تجاوزها إلا 
بإمساك الوعى ب) يرقد تحت الأقنعة المتعددة للخطاب» وإلا فإن الأمر لن 
يتجاوز حدود لعبة تغيير الأقنعة وتبديلها على سطحه؛ وهى اللعبة التى 
برع فيها الخطاب العربى الحديث بالذات. 

وهنا فان ما يبدو من کون مفهوم «1-غطاب» هو الأكثر مركزية بين هذا 
الثلاثى المغاهيمي؛ وأعنی من حيث يبدو كالحامع بين «التجديد» الذى 
يكون ممارسة عليه من جهة» وبين ن «الديني» الذى يكون وصمًا لضمونه 
ضفر سن هة آخرى» لا بد آن يل إل خبرووة آلبده بقصرير: آولا من 
وطأة التشوّه والالتباس. 

ولعل وصف الالتباس الذى يطال مفهوم «الخطاب» فى العربية 
بالذات» إن يتأتى من كونه يرتد وا-لغطابة» إلى جذر لغوى واحد؛ الأمر 
الذى يتيّسر معه للبعض أن يختزل «ا-لطاب» فى جرد «القول» لغة وبلاغة. 
وتبعًا لذلك فإنه مجرى اختزال الخطاب فى «منظومة البيان بكل قوالبها 
وقنواتما؛ أعنى ما يشمل الغطبة والدرس والفتوى والكتاب والمقال» وما 
يتسع لغیرها من کل قوالب العرض لضامين العرض»؛ حيث «الُستهدف 
ليس المضمون الذى جاءنا من الهء وإنا الوعاء الذى نقدم فيه هذا 
المضمون للناس». وعلى الرغم من أن لفظ «الخطاب» إن ينطوى على 
معنى «القول» لا عالةء فإن دلالته «كمفهوم» إنا تتجاوز حدود القول 
إلى ما يقوم وراءه ويرقد تحت سطحه من بنية ونظام يفسران «القول 
ویتجاوزانه إل ما سواه. ومن هنا ما یتسان به من شمول وكلية یرتقی 
معها «ا-لخطاب» إلى حدود المفهوم «المعرني» القادر على أن يهب العقلنة 
والتفسي لكل ما يتحقق فى فضائه من أفكار ومارساتِ جزئية. 
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فالحتق أن مفهوم اللخطاب يعد أحد أكثر المغاهيم تأسيسية ومركزية فى 
سياق التطور الراهن للعلوم الإنسانية؛ وبكيفية بدا معها أن تحليل ا لخطاب 
هو مركز الدرس» ليس فى الحقل الخاص بتلك العلوم» على تنوعها فقط» 
بل وحتی فی محص حقول الدرس الفیزیائی والبیولوجی وغیرها. ویتمیز 
المغهوم بالاتساع الكبير فى جال الدلالات التى يشير إليها؛ وإلى الحد الذى 
پبدو معه آن لا شىء يفلت من حده الرحيب. فهو يشر من جهة إل القول 
«الملفوظ» أو «المكتوب»» وإلى ما يقف وراء هذا القول نما لا يكون ملفوظًا 
أو مكتوبًا من جهة أخرى” . 

ورغ م ها يد و= زا ال الك من أن برف دلا الطاب إل جرد 
«القول» ولاشيء سواه» إنا يئول إلى ابتذاله؛ وأعنى من حبث ينتهى إل 
تغييب كل ما مجعله منتجًا لمعرفة حقة» فإن كثبرين من ذوى الوعى الساذج 
والفهم البليدء لم مجاوزوا بفهمهم لقولة «تجدید الطاب الديني» حدود 
السعى إلى «تغيير» أسلوب القول» وتحديث لغة «الوعظ)؛ وبكيفية كان 
لا بد معها أن تكون «المرجعية» فى التجديد لأصحاب الصفة والشأن فى 
إدارات «الإرشاد والوعظ» التابعة لوزارات الأوقاف والشئون الدينية 
العربية من جهةء و من جرى الاصطلاح من جهة أخرىء» عل أنبم «الدعاة 
الجدد» الذين م يعرفوا من «التجديد» إل أنه الاستشار الأمثل e‏ 
وأساليب التواصل الحديثة فى توصيل المضمون والمحتوى القديمين"“ 


(۱) ولوف یجری استخدام الخطاب فى إطار هذا التحليل - با هو هذا الحضور 
الشفاف الذى لا يكون ملفوظًا أو مكتوبًا وراء القول؛ مع ملاحظة أن هذا القول 
لا یکون نمکتًا دونه: 

() ويتفرع ذلك عن حقيقة أن هؤلاء «الدعاة الجحدد» كانوا يتجاوبون مع بروز شريحة 
«الأثرياء الحدد» الذين کانوا یریدون إسلامًا لا يتصادم مع الدولة من جهة» 


ویبشرهم وهو الهم اڭ «الثراء» هو علامة على رضا الله عنهم» ویتیح مم= 
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وهكذا فإنه إذا كان «باتريك هنى» قد رأى فى ما يقدمه الدعاة الجدد 
«ملامح بروتستنتية جديدة)» فإنه «إذا كانت البروتستنتية الجديدة» فى 
فرنسا وأمريكاء تتضمن تطويرًا للمضمون قبل الشكل» فإن ذلك ما ۾ 
يفعله الدعاة الجدد بمختلف تنويعام؛ حيث السمة الغالبة على خطاب 
هؤلاء أنمم سلفيون للغاية. وحتى إذا ركزوا على الوجه السمح للدين فهم 
لا يملكون الحق فى الاجتهاد ولا القدرة عليه». وهکذا فإ نهم «سلفيون) 
بلا اجتهاد» و«(شکلانیون» بلا مضمون» ودعاة اتكف» بلا تچدید. 


وإذ يبدو أن وعيًا بدلالة الخطاب يتخطى هذا الفهم البليد - وبحيث 
يتجاوز حدود «القول» إلى ما يقوم وراءه ويرقد تحت سطحه ۔ هو مر 
بالغ الجوهرية - حقا- من أجل بناء (معرني» للخطاب يقدر معه الوعى 
على احتوائه با هو السبيل الوحيد للسيطرة عليه» على النحو الذى ينفتح 
معه الباب للانفلات من سطوته. فإنه يلزم التنويه بأن الأمر في) يتعلق 
بهذا القائم فى الوراء» قارا تحت سطح القول» إن يتجاوز» لا جرد «القشرة 
الأول» للقول التى تعنى لغته وأسلوبه» بل وحتى «قشرته الثانية» التى 
تعن محتواه ومضمونه» إلى ما يقوم كامتا خلفه) من نظامه وبنيته العميقة. 
ولعل قيمة هذا الثاوى فى الخلف (نظامًا وبنية) تتأتی من کونه یکاد 
يمثل بوتقة ينصهر فيها كل من «القول» و «العقل» فى هوية واحدة وعلى 
نحو یکاد یدنو فیه- ى خطاب- من أن يكون» لا نظامًا أو بنية لمجرد 
«القول»» بل وحتى ساحة يمكن فوقها تعيين نظام وطرائق وآليات عمل 


= العيش على الطريقة الحديثة التى لا يقدرون على الزهد فيها. وهكذا فإن الأمر 
معهم م يتجاوز حدود جرد «تكييف» ا لخطاب مع التحولات الحاصلة» وليس أبدًا 
تجديده أو تغييره. 

(۱) وائل لطفي: ظاهرة الدعاة ا لجدد» (الميئة المصرية العامة للكتاب)» القاهرة» »۳٠٠١‏ . 
ص .٥1٦‏ 


«العقل» ذاته. ثمة إذن مستويات ثلاث يتدرج بينها مفهوم الخطاب؛ 
(أوها) مستوى الأسلوب أو اللغةء و(ثانيها) مستوى المضمون أو الفكرة» 
و(ثالثها) مستوى النظام أو البية. وإذ تتراتب هذه المستويات من الأظهر 
إلى الأعمق» فإنه يبدو - لسوء الحظ - أن كل عحاولات التجديد لم تتجاوز 
حدود المستويين الاؤلسن (أی مستوییی الأسلوب والمضمون)؛ وعلى 
الحو الذى انحصرت معه هذه المحاولات عند سطح الخطاب أو قريًا 
منه. ومن هنا تبلور الحاجة إلى ضرورة مقاربة مفهوم «التجديد» على النحو 
الذى يتيح له الاشتغال على البنية والنظام العميقين للخطاب. 

إذ يبدو أن طبيعة «التجديد»- من حيث هو فعل يتعاتق بشيء تقادم 
عهده» ويُراد مع ذلك إطالة أمد بقائه» إن تعن حدود اشتغاله عند جرد 
مضمون هذا الشيء ومادته» ولیس نظامه وبنيته . فتجدید آی شيء قائم إن 
ری نی جرد إحداث إضافات» أو حتی تخبیرات»› تطال مضمونه ومادته» 
وی بالطبع -بنفس نظامه وبنیته. ومن هنا فإن «تجدید بناء» هو 
آم مختلف كلا عن «بناء جدید) ؛ وأعنى من حيث ميل البناء الحدید إل 
تحعول يطال البنية نفسهاء وبما يقتضى تفكيكًا للبناء القديم» على نحو مئ 
لبدیل مغایر. وهكذا فإن الأمر يقتضي- = فيا تعلق بمقاربةحقة لطاب 
تملال دته وزظامه؛ وھما الأساس ف عام آی خطاب- ضصرورة ة مجاوزة 
مفهوم «التجديد» إل آخر آرقی ہیی لخطاب بدیل. ويتفرع ذلك ا 
عن حقيقة أن مفهوم «التجديد» يبدو مقيدًا بحدود البناء «القديم»؟ لأنه 
لا يقدر على تجاوز «المضمون» إلى «البنية والنظام). 

ولعل تعدى الخطاب لكل من جرد «الأسلوب والمحتوى» اللذين 
اللذين يدنوان من أن يكونا نظامًا للعقل ذاته (وأعنى من حيث يشكل 
ا لخطاب ویتشکل فيه وبه فی آن معّا)» إن جيل إلى شمول الخطاب وکلیته؛ 


المحتبة السياسية فى « هوت الا ستبداد والعنف 


وبكيفية يصبح معها تحدیده بمجرد «الدینې» قصورًا لا بد للوعی فی سعیه 
إلى تعيين أزمة الطاب - من تجاوزه ورفعه. فالدين - كا سبق القول - 
ليس إلا جرد أحد الأقنعة التى يعمل الخطاب من تحتهاء ولا بختلف عن 
غبره من أقنعة أخرى تنحقق من خلاطما حياة ا-لطاب. وبالطبع فإنه ليس 
من الماطقى والحال كذلك - الارتداد بأزمة جمود الخطاب إلى أحد أقنعته 
فقط (كالقناع الدينى مثلا)ء لأن ذلك لا يعنى فحسب - فتح الباب مامه 
للإفلات من أى نقلِ أو تفكيك لنظام بنيته العميقة» بل وسوف يتيح هذه 
البنية أن تستمر فى الاشتغال من تحت الأقنعة الأخرى؛ وعلى النحو الذى 
سرعان ما سيسمح ها بأن تعاود اشتغاها تحت القناع الدينى مرة أخرى؛ 
وإن بآليات مراوغة هذه المرة. ولعل ذلك يعنى أن فعالية ى «تجديد» إن 
ترتبط بوجوب التمييز بين الطاب وأقنعته» وأن الأمر يستلزم أن يكون 
الاشتغال التفكيكي/ النقدی على «الخطاب» ۔- کحضور شفاف يتمیز 
بوجود شبه ما ورائی سابقًا علی» أو حتى مقارتًا للاشتغال التجديدى 
على أقنعته. 

حقًا إن للديني- فى سياق الطاب العربى الراهن بالذات- خصوصية 
تلات من كوئه الفضاء الممغد الذئ تبلؤز فية هذا الخطاب على مد تار يى 
طويل» واكتسب من ذلك سلطته ا-لخاصة التى راحت تترسخ وراء قداسة 
«الديني» وتعالیه. ولکن مراوغات هذا الخطاب إن تستهدف- من وراء 
تعيينها لما يلزم تجديده بأنه القناع «الديني» ولا شيء سواه- لا جرد التغطية 
على بؤس أشكال المارسة المتحققة تحت أردية الأقنعة الأخرى للخطاب 
(من سياسية وفكرية وعلمية وغيرها)ء بل وإلى إطالة أمد بقائه أيصًا. إذ 
الحتى أن تجديد القناع القائم على سطح الطاب لا يعنى أكثر من إظهاره 
على غير حقيقته؛ لأن الأمر لا جاوز حد جرد الزركشة ألتى يستطيع معها 
أن بخايل بجدته وقدرته على مسايرة الأحدث. 


وفضاد عن ذلك» فإن تيز الطاب بو صف «الديني» أو غبره» إِنا 
يئول - وبالضرورة - إلى قصر التجديد على مضمونه فقط. ويتفغرع ذلك 
عن حقيقة أن انشغال المرء آنئذ لا بد أن يقف عند حدود ما يربطه بالدينى 
الذى عله رصقا ذ5ا لالخظابة ويا يترتب عل ذلك من أن العضانا 
الدينية ستكون هى موضوع انشغاله. وبالطبع فإن استخراق المرء ف 
القضايا الدينية - التى هى مضمون خطابه - سوف تجعله غير قادر على 
الوعى با يرقد تحتها من نظام كامن يرقد تحتها. وهنا فإنه يلزم التأكيد على 
أن العلاقة بين المضمون والبنية أو النظام هى علاقة بين ما هو «جزئي» 
وبين ما هو «كلي». وإذ يندرج المضمون/ الحزئى تحت مظلة النظام/ 
الكليء فإن «الكلي» يظل قادرا على تطويع الحزئى وإدماجه تحت مظلته» 
وذلك فى حين لا يملك الجزئى نفس القدرة على التأثر فى الكلىء» بل إذه 
لا يملك إلا الانصياع لتحديدات هذا الكلى وإلزاماته. ويعنى ذلك أن 
تجديد المضمون/ الجزئى لا يمكن أن ينعكس على النظام/ الكلي» وعلى 
العكس فإن تجديد نظام ا-لخطاب أو إعادة بنائه» على نحو شاملء لا بد 
أن تنعكس على المضمون/ الجزئى. وهكذا فإن تحميل المضمون/ الجزئی 
بجديلٍ يمضى فى عكس انجاه الرؤية التى يكرسها النظام/ الكلي» يبقى 
عملا غير قادر على كسر تلك الرؤيةء بل إنه جد تفہده؛ ليس فقط مشتغآذ 
تحتهاء بل وموفرًا ها ما تطيل به أمد وجودها؛ وذلك من حیث یخایل - کا 
سبق القولبقدرتما على استيعاب الجديد/ الُستحدث. 

ومن هنا جوهرية «ضبط المفاهيم»» لا يئول إليه هذا الضبط من 
الانتقال من مجرد «تجديد» وزركشة المظهر إلى «تفكيك» وإعادة بناء 
ا لجوهر» ومن حصر الاشتغال على الطاب فى أحد أقنعته- رغم جوهريته 
وخصوصيته- فقط» إل إطلاق الاشتغال عليه كنظام وبنية بنتظان كافة 
الأقنعة ويتجاوزامها أيصا؛ وهو الاشتغال الذى ينبخى أن بحظى بالأولوية 
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القصوى. وعلى الرغم من وجوب التمييز - هكذا - بين الخطاب وأقنعته» 
فإنه يلزم التأكيد على أن أى مقارية للخطاب فى عمومه لا بد-مع ذلك أن 
تتحقق على ساحة واحد من هذه الأقنعة التى يوجد الخطاب من خلاهما. 
فبمثل ما بها الطاب - فى كليته - المعقولية والتفسير» فاا - فى جزئيتها 
تكون هى الحققة له فى الوجود. وهكذا فإن واحدًا من الأقنعة المتعددة 
(الليبرالية/ القومية/ الإإصلاحية/ العلمانية وغيرها) للخطاب العربى 
مثا - يصلح أن يكون مدخلا للإمساك بثوابت هذا الخطاب. 

وانطلاقًا من ذلك فإن القناع الإصلاحى للخطاب العربى (وعند 
ائنین من کبار الُجددین کالأفغانی وغمد عبده مثلا) یمکن آن یکون هو 
نقطة البدء فى السعى إلى الإإمساك بثوابته العميقة. فإنه إذا كان النصف 
الأول من القرن التاسع عشر قد صرف همه (مع الطهطاوى وال: لتونسي) 
إلى قراءة أصول التمن الأوروبى الحديث على النحو الذى يرفع التناقض 
بينها وبين أصول الإسلام (من دون آدنی إحساس بای تېدید لاإسلام)» 
فإنه بدا وكأن النصف الثانى منه قد شهد (مع الأفغاني) - بالذات - 
إحساسًا متزايدًا با لطر الذى تمثله أوروبا وحداثتها على الإسلام. وقد 
ارتبط ذلك ب| بدا من إرجاع من يسميهم الأفغانى «المغفلين من الإإفرنج)» 
لا يعيشه «المسلمون من فقر وفاقه وتأخر فى القوى الحربية والسياسية عن 
سائر الأمم»“» إلى الإسلام وعقائده . وعلى نحو آساسي» فإن السعى إلى 
دفع هذا الاتمام قد تمثل فى تبنى آلية اعتذارية تری فی أن هذا الد د 
إليه الإفرنج ج «تأخر المسلمين؛ ليس هو الإسلام/ الأصلء بقدر ما هو 
الإسلام/ 8 ا وبالطبع فإنه یمکن توقع أن استغادة هذا 


)١(‏ جال الدين الأفغاني: رسائل فى الفلسفة والعرفان» إعداد وتقديم: سيد هادى 
خسرو شاهى» (مكتبة الشروق الدولية)» القاهرة» ۲٠٠۲‏ ص ۸۲. 
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الإسلام/ الأصل النقى تمثل جوهر ما يقال إنه خحطاب الإصلاح الذى 
انشغل بتجديد الإسلام. 

وإذالإسلام/ الأصل هو إسلام ما قبل التأويلء فإنه يبدو- -السنوء الط 
- أن تحليأ لتفكير رجل الإصلاح يكشف عن أن الإسلام الُستعاد عند 
م يكن الإسلام/ الأصل (على فرض أن هناك مثل هذا الإسلام حقا)» 
بقدر ما کان بدوره من قبيل الإسلام المؤوٌل. وبالطبع فان ذلك یعنی أنه 
إذا كان الإسلام/ امرف هر كذلك لاه لس اصات يل ؤر فان ا 
راح الإصلاحیون پستعیدونه عل آنه الإسلام/ الأصل قد كان - وللغرابة 
= إساامًا مورلا أيضا. . فإن ما کان يستدعيه رجال الإصلاح کأصل» م یکن 
إلا جرد أحد التأویلات التی ات تسع ها ا لخطاب الذى تحققت له السيادة فى 
الإسلام. إ۵ مت الاب الین سے اقرا را ولات لا لن ۰ا زد 
يقوم بينها من الاختلاف حقيقة اندراجها تحت مظلته الواسعة» بحسب ما 
سبقت الإشارة. وهكذا فإذ الإسلام الستغاد فة الال الق هو 
والحال كذلك - جرد قول مؤول» فإن ذلك يعنى أنه لا بختلف ف العمق 
E‏ بل إن الأمر يتجاوز جرد ذلك إلى حقيقة أنه يكاد - 
وللمفارقة - أن يكون بمثابة إعادة إنتاج لنفس ما جرى النظر إليه على أنه 
e‏ احرف وإن کان على نحو مراوغ أو خفف فسا . ويعنى ذلك 
أن ما بُقال أنه الإسلام/ الف سرف وو ای غلباة ری کے 
مظلته ما يتعامل معه رجل الإصلاح على أنه الإسلام/ ال ولعل 
ذلك ما تؤكده قراءة مدققة لا كتبه الأفغانى حول عقيدة «القضاء والقدر» 
التى رأى رجل الإإصلاح الكبيرء أا بمثابة حصان طروادة» الذى يتسلل 
بواسطته الإأفرنج للنيل من الإسلام. 

فهم (أى الإفرنج) يذهبون - على قوله - إلى إن المسلمين قد «قعدوا 
عن الحركة إلى ما يلحقون به الأمم فى العزة والشوكة» وخالفوا فى ذلك 


اوا وو فی فا < اوی سے کر یی ی 


أوامر دينهم مع رؤيتهم لجيرانهم» بل الذين تحت سلطتهم يتقدمون 
عليهم ويباهون بها يكسبون....» ونسبوا إلى المسلمين هذه الصفات وتلك 
الأطوار» وزعموا أن لا منشاً ها إلا اعتقادهم بالقضاء والقدر» وتحريل 
جميع مهماتمم على القدرة الإمية» وحكموا بأن المسلمين لو داموا على هذه 
العقيدة فلن تقوم هم قائمةء ولن ينالوا عرّا“. ومن جهته» فإن الأفغانى 
يأخذ عليهم آم ل يفرقوا «ين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
بمذهب الجحرية القائلين بأن الإنسان جپور ق جع نمال وتو موا أن 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة فى اهواء لا 
الرياح كيف) تميل»"؛ وبا جيل إليه ذلك من تييزه القاطع بينهما. ومن هنا 
ما صار إلیه من آنه «لا یو جد مسلم فی هذا الوقت من سنی وشیعی وزیدی 
وإس)عیلی ووهابی وخارجى يرى مذهب الجبر المحض ويعتقد سلب 
الاختيار عن نفسه بالمرة» بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن 
هم جزءًا احتيارتا ق أعمالحم» ويسم الكسنب وهو مناط الثواب والعقاب 
عند جیعهم)". وضمن سياق هذه المقابلة» فإنه لا بد من توقع أن 
«الكسب» سيقوم - عند الأفغانى مقام الإسلام/ الأصل المقبول» وذلك 
فيا سيكون «الجبر» هو القول الناطلى عن الإسلام | اف المرذول. 
وبعبارة أخرى» فإن «الكسب» سيكون هو الأصل الذى جرى الانحراف 
عنه إلى «الجبر»؛ وبا لا بد أن يترتب على ذلك من أن جوهر «التجديد» 
غندم سوف يتمثل فى السغى إل "استجادة الكسب/_الأصل» باعتباره 
النقيض الكامل للجبر/ الانحراف. ولعل ما يلفت النظر -هنا-هى تلك 
التسوية التى يقيمها الأفغانى بين الإسلام/ الأصل وبين الكسب؛ وهى 


(۱) الملصدر السابق» ص ۸۳. 
() المصدر السابق» ص ۸۳. 
() المصدر السابئ» ص .۸٣‏ 


التسوية التى تستهدف التغطية على المضمون الأيديولوجى للكسب الذى 
مجعل مئه مرادفا للجبر على نحو یکاد أن یکون کاماد. ولسوء الحظ؛ فإنه 
يترتب على هذه التغطية انفتاح الباب واسعًا أمام تثبيت الجبر الذى مجرى 
استدعاء الكسب لكى يكون الأداة التى ترفعه؛ وتلك هى مفارقة التجديد 
التى تجعله يئول عند الأفغانى إل تثبيت نقيضه. 

إذ تكشف هذه القراءة عن أن القول الأشعرى فى القضاء والقدر الذى 
اعتبره الأفغانى بمثابة اللأصل/ المقبول لا يكاد بختلف فى جوهره- عن 
القول ا لجهمى فيها الذى اعتبره-فى المقابل من قبيل التأويل المرذول؛ وب 
يعنيه ذلك من إمكان اندراج الواحد من القولين الجهمى والأشعرى تحت 
مظلة الآخر» رغم ما يبدو من تباينه) الظاهر. إذ يبدو أن جوهر التباين 
بينه) لا يتجاوز حقيقة أن أحد القولين (وهو الجهمى) يقرر «مذهب 
الجبر الملحض» على نحو صريح» وذلك في| الآخر (وهو الأشعرى) يقرر 
«مذهب الجبر» أيصًاء ولكن على نحو مراوغ وملتبس. وبالطبع فإن ذلك 
یعنی أن التجدید عند الأفغانی لا يتجاوز حُدود استبدال مضمونٍ بآخر 
لا يختلف عنه إلا فى الدرجة» وليس فى النوع؛ وبا يؤكد على أنه يشتغل 
في] دون نظام الخطاب الذى ينبغى أن تكون له الأولوية القصوى فى أى 
اشتخال تجدیدی. 

فالحق أن الكسب لا يختلف عن ال جبر فى انتهائه إلى سلب القدرة 
الفاعلة عن الإنسان. فقد صار أصحاب نظرية الكسب من الأشاعرة إلى 
أن القدرة هى «صفة قديمة أزلية قائمة بذات الرب تعالى» متحدة لا كثرة 
فاا اة بجميع المقدورات)....ويعنون بالمقدورات «الممكنات 


() الآمدى: غاية لرام فى علم الكلام» تحقيق: حسن مود عبد اللطيف» (المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية)ء القاهرة» ١۱۹۷ء‏ ص٥۸.‏ 
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كلها التى لا نماية ها). رلا فة القدرا تمع اسلو یکل هافق العا 
من مکنات بحيث «لا يمكن أن يشار إلى حركة ماء فيقال إنها خارجة عن 
إمكان تعلق القدرة ہا»". ولیس من شك فى أن أفعال العباد هى من بين 
الممکنات التى تتعلق ہا هذه القدرة الأزلية «المتعلقة بجميع المقدورات». 
فإن ثمة «برهان قاطع على أن كل نمكن تنعالق به قدرة الله تعالى» وكل حادث 
نمكن» وفعل العبد حادث» فهو إذن ممكن» فإن لم تتعلق به قدرة اللّه» فهو 
حال»". ومن هنا ما «زعمه أبو الحسن الأشعرى من أنه لا تأثير لقدرة 
العبد فى مقدوره أصلاء بل القدرة (الخاصة بالعبد) والمقدور واقعان بقدرة 
الله تعالی»“. وبالطبع فإنه لا مجال» مع هذا النفى الكامل لقدرة العبدء 
للحديث عن جز اختباری للعباد فی آعاهم» پسمی بالکسب»؟ حیث 
الكکسب _ فى حقيقته حقيقته - ليس أكثر من حيلة لغوية لاإفلات من الشناعات 
الت یتأدی 0 نفی قلارة العبك. أفقد آذراك الأشاعرة أن «فی القول أنه 
لا أثر لقدرة العبد فى فعله قطع لطلبات الشرائع ۲ حيث إن إثبات هذا 
الأثر هو شرط فى التكليف. وآنئذ فإنهم راحوا يلتمسون ثرا لقدرة العبد 
فى فعله عبر ما يقولون إنه الكسب. وهكذا فإنه كان على الأشعرى أن 
يبسط نظرية فى الكسب صار فيها إلى أن الله تعالى هو خالق الأفعال جيعًاء 
)١(‏ الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد» (مكتبة الحلبى)» القاهرة» الطبعة الخيرة» بدون 
تاریخ» ص ٤٤‏ . 
0 در السانن :ص ٤‏ 
() المعدر السابی ص .٤۷‏ 
)٤(‏ الرازى: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» (مكتبة 
الكليات الأزهرية)ء القاهرة» دون تاريخ» ص ۲٤٠١‏ . 
)٥(‏ الأفغاني: رسائل فى الفلسفة والعرفان» (سبق ذكره)» ص ۸۳. 
(0) الجوينى: العقيدة النظاميةء تحقيق: أحمد حجازى السقاء (مكتبة الكليات الأزهرية)› 
القاهرة» ۱۹۷۹ء ص .٤٤‏ 


وأن العباد كاسبون هما بقدرة حادثة خلوقة هم. فإن «الله قد أجرى سنته 
_ - حسب الأشعرى بأن يحقق عقيب القدرة الحادثةء أو تحتهاء أو معهاء 
الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له» ويسمى هذا الفعل كسبًاء فيكون 
خلقًا من الله تعالى إبداعًا وإحدانًاء وكسبًا من العبد (بالقدرة التى شحدثها 
الله فيه طبعًا)““. ورغم كل شيء» فإن حيلة الكسب لم تفلح فى رفع عبء 
القول با لبر عن الأشاعرة؛ لأنه ببقى أن القدرة التی یکسب با البشر 
الأفعال التى خلقها الله هم» » ليست فقط مخلوقة من الله بدورهاء بل إن 
تكون فقط قدرة على الترك دون الفعل. روا اا لک جرا صا 
فی الإنسان» بل هى جرد عَرَض يلحق به من الخارج؛ ولأن العَرَّص لا 
يبقى - حسب الأشاعرة - زمانين» فإن القدرة - بدورها - لا تبقى» بل 
تزول فى حال زوال الفعل الذى تصحبه” . ولا شك أن قدرة هى عض 
عَرَض زائل لا یمکن أن تکون عنصرًا فی فعلٍ يمكن تنسيبه إل الاختيار؛ 
وا إلا أن يكون جرد الاختيار فى «الظاهرً)» وأما فى «الحقيقة» فإنه لا 
جال إلا للج» ولا شىء سواه. وهنا تحديدًا تنبشق ثنائية الظاهر والحقيقة 
التى يستوعب من خلاها الأشاعرة نسبة الفعل إلى كل من الإنسان وال؛ 
وبمعنى أن الفعل يكون منسوبًا إلى الإنسان فى «الظاهر» فحسب» وأما فى 
«الحقيقة» فإنه لا جال لنسبته إلا إلى الله وحده. وبالطبع فإنه ليس من معنى ` 
للك الثنائية إلا أن «الجزء الاختيارى فى الفعل» هو جرد وهم ظاهري» 
وأما «الجزء الجرى فيه) فإنه الحانب الأكثر حقيقة فيه. ولیس من شك 
أبدًّا فى إثبات الاختيار -بالكسب فى الظاهر» سيئول- لا غالة - إلى تثبيت 


(۱) الشهرستانى: الملل والنحل» ج »١‏ تحقيق: عبد العزيز الوكيل» (مؤسسة الحلبى 
للنشر والتوزيع)» القاهرة» »۱۹٦۸‏ ص ٠.٩۷‏ 

(۲) الجوينى: الإرشاد إلى قواطع الأدلةء تحقيق: محمد يوسف موسى وآخر» (مكتبة 
الخانجی)» القاهرة» ۰٥۱۹ء‏ ص ۲۱۸-۲۱۷. 
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الجر فى الباطن؛ وهى المغارقة التى لا تفارق فعل التجديد حين يشتغل 
تحت مستوی نظام ا لخطاب. 

ولعل هذا التنبيت للجرر - فى الحقيقة - هو ما سينتهى إليه - 
بالفعل - الكسب الأشعرى الذى يستدعيه الأفغانى ليصلح به الدين. 
ولقد راح هذا الجبر المتخفى وراء الكسب يسعى إلى تثبيت نفسه من خلال 
نظرية «الفاعل الأوحد» التى كانت الأساس النظرى أو حتى العقائدى ` 
الذى ترتكن إليه الأوتوقراطيات العربية؛ سواء أكانت القديمة أم الحديثة. 
فإنه ليس من شك أبدًا فى أن «الكسب» بمعنى إثبات فاعلية للإنسان 
فى الظاهر هو ما يقف وراء ما صار إليه الغزالى فى سياق خصومته مع 
الشيعة - من وجوب أن «ينظر الناظر إلى مرتبة الفريقين (السنة والشيعة)؛ 
إذ نسبت (الشيعة) الباطنية نفسها إلى أن نصب الإمام عندهم من الله 
تعالل» وعند خصومهم (الأشاعرة/ السنة) من العباد» ثم م يقدروا على 
بيان وجه نسبة ذلك إلى الله إلا بدعوى الاختراع على رسوله فى النص على 
علٌ» ودعوى تنصيصه على أحد أولاده بعد موته» إلى ضروب الدعاوى 
الباطلة. ولا نسبو ا (بعنى آلأشاعرة النة) إل آنا تنب الإمام بشهر ننا 
واختيارناء ونقموا ذلك مناء كشفنا هم بالآخرة آنا لسنا نقدم إلا من قدمه 
الله... فكأنا فى الظاهر رددنا تعيين الإمام إلى اختيار العباد» وفى الحقيقة 
رددناها إلى اختيار الله تعالى ونصبه»'. وهكذا فإنه يقرر صر كا أن الحزء 
الاختيارى المنسوب إلى العباد من فعل تعيين الإمام» والُسمى بالكسب» 
لا جاوز حدود أنه جرد اختيار فى الظاهر» وأما فى الحقيقة فإنه مردود 
إلى اخحتيارء اله. وتحفت بين الغزاى بین اختیارین؛ أحدها للإنسان فى 


9 الغزالي: فضائح الباطنية» 2 نادی فرج درویش» (المكت الثقاف)» القاهرة» 
دون تاریخ» ص ۱۷۸ 2 : 
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الطاهرء وثانيه) لله فى الحقيقة؛ فإنه يبدو أن ترتيبه للعلاقة بينهما جيل إلى أن 
دور الإنسان لا جاوز کونه جرد «أداة» بحقق الله من خلاها اختياره. وهنا 
يلزم التنويه بأن هذا التصور للإنسان كأداة هو الآلية المراوغة التى يتحقق 
من خلاها ال حبر فى الواقع الفعلي. 

فإذ تكاد الأشعرية أن تلاشى الفرق بين الله والحاكم؛ وإلى الحد الذى 
يقاس فيه الله على الحاكم - حيث «الدليل على أنه (الله) مُريد بإرادة قديمة 
نه قام الدليل على أنه ملك واللك من له الأمر والنهى (والإرادة)ء فهر 
(آی الله) مر وناو (ومُرید))_ فإن ذلك يئول إلى لزوم أن يكون وضع 
الإنسان بالنسبة للحاكم هو نفس وضعه بالنسبة لله. وبمعنى أن «الكسب 
الأشعري» لن يكتفى بأن يؤسس لتصور أن الإنسان أداءٌ له فى المجال 
العقائدي» بل وكذا لتصور أنه أداة للحاكم فى المجال السياسى ولعل هذا 
التصور للإنسان كأداة هو أخطر ما تنتهى إليه نظرية الكسب الأشعرى؛ 
وهو التصور الذى لا يزال بحكم الممارسة العربية للآن. حيث ببقى للآن أن 
هذه الممارسة تنہنی أو تکاد على اعتبار أن الحاكم هو المريد القادر وحده 
فى الحقيقة» وأما سائر المحكومين فإنهم محض فاعلين فى الظاهرء ولكنهم 
لا جاوزو نی الواقع - حقيقة اہم جرد «الأدوات التی ری ہا إنفاذ 
إرادة هذا الحاكم وتحقيقق مشيئته. 

فإن نظرة على واقع العرب تئول إلى أن نظرية (الفاعل الأوحد) تظل» 
بجانبيها المتعلقين بتحصين الملوك وإفرادهم بالفاعلية» وطرد الناس من 
ساحة السياسة بالكلية» لا تزال تمارس للآن هيمنة لا يمكن تحديا على 
نحو جدي. ويرتبط ذلك - لا حالة ‏ بحقيقة وها من «فعل سيامي» 
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إلى «معتقد ديني». وغنيٌ عن البيان أن هذا «المعتقد الدينى) - دو الأ 
: کی کی کن ج يي 


() الشهرستانى: الملل والنحل» ج ۱> (سبق ذکره)» ص .٩٩‏ 


السياسى كان هو الذى يقف وراء ما جرى فى ميدان التحرير» فى الليلة 
نفسها التى تنحى فيها مبارك» حين رفع الإسلاميون شعارهم: «الله وحده 
هو الذى اسقط النظام». 

وهكذا فإن تحليآد للكسب الأشعرى» وتوابعه السياسية» يكشف 
عن كونه يمثل ضربًا من ال حبر المع الذى يغطى بالدين على الاستبداد 
فى السياسة. وبالطبع فإن ذلك یعنی وجوب اعتباره - شأنه شأن الجر - 
نوعًا من الانحراف عن الأصل الذى لا يجوز أن بخرج عن إثبات «الإرادة 
الحرة» للإنسان ب هى الأساس الذى يقوم عليه التكليف. بل إنه يبدو 
أكثر إضرارًا من الجبر؛ وذلك من حيث ما خايل به من وهم الفاعلية الذى 
يكشف التحليل عن كونها حض فاعلية ظاهرية. ويعنى ذلك - بلا دنى 
مواربة أن الكسب الأشعرى الذى اعتبره الأفغانى من «أصول العقائد ى 
الديانة الإسلامية الحقة»» هو أحد أهم عوائق الإصلاح والتجديد . وهکذا 
فان جوهر الإشکالیة یکمن فی أن الأفغانی لا يكتفى فقط بالتفكير ضمن 
نظام الطاب الأٌشعری الذی بدو تجاوزه شرطًا لى إصلاح حقيقى» بل 
إنه يسع إلى التجدید باستدعاء مضمونِ آشعرى لا يختلف إلا فى الظاهر 
عن المضمون الُراد إزاحته بسبب مسئوليته عن التخلف والانحطاط. 

وأخيرًاء فإنه حين يدرك المرء أن «الكسب الأشعرى» ل يكن إلا أحد 
التأويلات التى أبدعها ا-لخطاب الذى تحققت له السيادة فى الإإسلام لكى 
یرسخ هیمنته التی تبقى مسئولة - على نحو جوهرى ع يعانيه العرب من 
التأخر والفوات على كافة الأصعدة» فإن ذلك يعنى أن خطاب اللإصلاح 
والتجديد لم يفعل - بتبنيه للكسب الأشعرى إلا أن أعاد تثبيت هيمنة 
خطاب السيادة التقليدى القديم. 
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وإذا كان ذلك قد تحقق مع الأفغانى من خلال استدعائه مضمودًا (هو 
الكسب) يندرج بمفرداته تحت مظلة الخطاب القديم» فإن وريثه الأستاذ 
الإمام ( محمد عبده) قد جاور تحت مظلة ذات الخطاب بین مضرین 
متغايرين. فبعد أن أدرك الإمام أنه لا سبيل إلى امتلاك مكتسبات التمدن 
الحديث إلا من خلال إنجاز إصلاح دينى كذلك الذى آنجزته أوروبا فى 
بداية عصر حداثتها - فإنه قد سعى إلى فتح الباب أمام استنبات المغاهيم 
المركزية التى قام عايها بناء هذا الإصلاح؛ ومن آهمها على الإطلاق 
مفهوم الاختلاف. فالإصلاح البروتستنی لم یکن - فى جوهره - إلا 
نوعًا من السعى إلى كسر أحادية فهم الكتاب المقدس واحتكار تفسيره 
وفتح الباب أمام تعددية الأفهام واختلافها التى هى شرط البناء المعرنى 
والسياسى للعالم الحديث. وهكذا فإن الباب قد انفتح أمام الحضور 
الإيجابى للاختلاف؛ بوصفه عامل إثراء للوحى» ولیس با هو عامل 
تهديد له؛ وأعنى من حيث يعبر عن تعر فى الذهنية نتج عن علاقة جديدة 
هى علاقة الاعتراف التبادل بین القوی التى استمرت ارخ طوال 
القرن السادس عشر داخل الدين الواحد»"'. وإذ ورث الأستاذ الإمام 
رؤية منسربة من الماضى محملها الخطاب المهيمن»› تعتبر الاختلاف عامل 
مديد هموية الوحي/ الأمة» فإنه قد راح يفتح الباب أمام حضور مغاير 
له كعامل إثراءٍ وتجديلِ هيا. ولكنه راح يفعل ذلك - لسوء الحظ - على 
مستوى مرد المضمون وحده؛ وبمعنى أن مفهومه الحديد للاختلاف قد 
راح يحضر كمضمون متجاور مع المغهوم التقليدى له الذى يرقد ثاويًا فى 
التجاويف الخائرة للخطاب القديم المهيمن. وإذ هو الحضور على مستوى 
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المضمون فحسب» فإن جزئية هذا المضمون كان لا بد أن تحول بينه وبين 
التأثبر فى نظام ا-لخطاب الكلى؛ وبا آل فى النهاية - إلى التحييد الكامل هذا 
للضمون ال جزقى 

وهکذا فإنه يظهر - على الدوام أن فعالية التجديد إن ترتبط بوجوب 
الاشتغال على نظام الخطاب الكلى» بدلا من الاكتفاء بالوضع التجاورى 
لضمون جديد إلى جوار مضمونِ قديم تحت مظلة ذات الطاب (كا فعل 
محمد عبده)» أو استعادة ذات المضمون القديم فى صورة مراوغة ولغة 
فف تسبيا؟ ويا تستمر عه الميمنة الكاملة لطاب الأزمة الهيمن. 


كلمة الختام 
فى السعى وراء الاإنسان 


لعل أخطر ما ججابه آى تجربة فى التحول الديمقراطى هو 
التعامل مع الأفكار - بصرف النظر عن نوعها ومصدرها 
- کمطلق ینبغی تکراره» وأعنی من حیث ما تنطوی عليه 
الإطلاقية- عمومًا-من الإهدار الكامل للفكرة الإنسانية. 
وإذا كانت الفكرة الدينية هى الأكثر إغراء بالتعامل معها 
كمطلق» فإن تحليآا لظاهرة الدين والوحى على العموم 
- ينتهى إلى وجوب الوعى بدخول العنصر البشرى» على 
نحو حاسم» نى التركيب النطقى واللغرى والتار بى لتلك 
الظاهرة؛ وعلى النحو الذى يستحيل معه استيعاما خارج 
تحديدات الشرط الإنسانى أبدًا. 
فإذ يبدو لزوم أن يكون الشرط اللإنسانى هو الأساس المنطقى للانتقال 
من لحظة إلى آخرى فى تركيب ظاهرة الوحى (حتى لا يُصار إلى رد هذا 
الانتقال إلى تغيرات تطراً على الذات الإهية كمصدر للوحى)» فإن تنزيل 
الوحى داخل لغة ما (واللغة ليست محض وسيط اتصال حايد» بل نظام 


تفكير كامن خلف الألفاظ والعلاقات التى تقوم بينها)ء إنها ينطوى على 
تحدد الوحى بهذا النظام الكامن. ومن جهة أخرى» فإن كون الوحى يكون 
حوارا مع واقع الُخاطبین به إنما یکشف عن تحدڈہ بما یمثل تاریخهم الحی. 
وبالطبع فإن ذلك يعنى أن الوحى لا يفرض نفسه كبنية مغلقة ومطلقة 
تعلو على البشر - تفکبرًا وتار جا - بل کترکیب يقوم على الحوار المفتوح 
مع تاريخهم ونظام تفكيرهم. وهكذاء فإن الوحى الذى يتخفى الكثيرون 
وراءه من أجل تثبيت رؤاهم الخاصة كمطلقات لا تقبل التجاوزء يبين - 
هو نفسه عن روح تخاصم «الأطلقة» وتأباها. وللمفارقة» فإن ذلك يعنى 
- بوضوح وصراحة - أن الوحى ليس هو الأصل المنتج للأطلقة (كالية 
تفکیر تسود فضاء التفکیر العربی من دون تیہز بین تراٹی وحداٹی)» بقدر 
ما هو أحد أكر ضحاياها. 

لا بد - إذن - من التمييز بين «المطلق الإهى» الذى انفتح بوحيه على 
البشر (تفكبرًا وتارًا)» وبين ¿ «الأطلقة» كالية يستعى بها البعض إلى وضع 
ما يدخل البشر فى تركيبه» خارج جال التفكير والتاريخ. وللغرابةء فإن 
ذلك ما أدركه الجيل الأول من متلقى الوحى المحمدى (الصحابة)ء الذين 
تكشف تجربتهم عن روح تخاصم «الأطلقة»» وعن إدراكٍ للوحى كساحة 
للحوار المغتوح الذى لا يتقَيّد إلا بدواعى المصلحةء کا تبدت همم حینها. 
وهكذا فإنمم م يضعوا الوحى كأصل أو مطلقء لا جال إلا لإكراه الواقع 
على النزول تحت تحديداته والانصياع لتعليم‌اته» بل تحاوروا معه با كشف 
عن وعيهم بوجوب إنصات الوحى ذاته لصوت الواقع 

يقول إمام هل السنة الكبير آبو المعالى ا لجوینی: « إن سَبرَ (أى جرى 
قجص) جرال الع اة زفي ال هنهم وهي القدرة والارة اي 
لم ير لواحلِ منهم فى مجالس الاسة پرا ا العارة تد ا 
استثارة مغنى» ثم بناء الواقعة عليه (كا فعل اللاحقون عليهم)» ولكتهم 
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يخوضون فى وجوه الرأى من غير التفاتِ إلى الأصول كانت أو لم تكن 
. فإن اصحاب رسول الله - ي - - ما كانوا يرون على مراسم الجدليين 
ی تعیین صل والاعتناء بالاستنباط منه» إٍن)ا کانوا یرسلون الأحكام» 
ویعلقونا فی بجالس الاستشوار (المشاورة) بالمصالح الكلية). ينكشف 
هذا النص النادر والثمين عن طريقة منفتحة فى مقاربة الوحى تقوم على 
«اخوض فى وجوه الرآىء وإرسال الأحكام وتعليقها على المصالح الكلية 
من دون تمهید صل ہنی عليه كنموذج مطلق)» وذلك فی مقابل ما مارسته 
الأجيال اللاحقة على هذا الجيل الأول من متلقى الوحى (ومن يقال إنبم 
السلف بالذات)» من (تمهيد الأصول» وعدم الالتفات إل الرأى». 


وضمن سياق هذا التمهيد للأصول فإنمم قد مارسوا ضروبًا من 
«الأطلقة»» لیس للوحی فحسب» بل وحتى لتجربة الصحابة المنفتحة 
ذاتماء والتى استحالت - تبعًا لذلك - من تجربة ها تاريخ إلى أصل مطلق 
قف خارج ای تاریخ. ولقد تحققت هذه الإحالة لتلك التجربة من 
«تاريخ» إلى «أصل مطلق» عبر عزهما عن السياق الذى تبلورت داخله؛ u‏ 
آل إلى تبديد روحها بالكلية» حيث استحالت إلى حض ركام من الشواهد 
رالأصول النصية ا إبعثرةء والتى كان لا بد أن تفقد مع هذا التجريد والتبعثر 
مغزاها ودلالتها الأعمق. وإذ تتحول التجربة إلى «أصل» فاا تثقل على 
كل التاريخ اللاحقء وذلك من حيث تخدو موضوعًا للامتثال والتكرار 
دل أن تكون ساحة للتمثل والحوار. وإذن» فإن «الأطلقة»- وليس سواها 
- ھی ما محیل تجارب البشر من «تاريخ حي» إلى نص و أصل جامد» 
قف خارجه؛ على النحو الذى يكون معه أشبه بالشاهد الصمت الُعلق 
على قبر صاحبه» والذى لا يعرف الف اللاحق إلا التعبّد فى ظلاله. 
رتلك هى جوهر المارسة السلفية؛ على أن يكون معلومًا أن هذه المارسة 
د تقف عند حدود من يقال إنم سلفيو هذا الزمانء بل تتجاوزهم إلى من 
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يقال نهم حداثيوه أيصا. و سواء مورست هذه «الأطلقة)» تحت يافطة 
الدين أو العلانيةء فإا ثل خطرًا داهمًا على الدولة. 

ولقد كانت السياسة هى أحد مجالات التحول بتجربة الصحابة من 
«تاريخ! إلى «نص» آو صل يقف خارجه . فإذ لم يتوافر للجيل الأول من 
السالین: ما پيک أن کک «نصًا» أو أصاد يفكرون به فى السياسة؛ 
نتيجة لعدم توافر عرب ما قبل الإسلام عإ بى تراث مؤثر فى بمارسة السياسة 
والتفكير فيها من جهة» وبسبب سكوت الوحى عن تعيين طرائق حددة 
لمارستها والتفكير فيهاء من جهة أخري» فإنه لم يكن أمام هذا ال جيل إلا أن 
تكون له «تجربته» الخاصة فى السياسة. ولقد كانت «تجربة» تتسم بالانفتاح 
واللعريةء من سحي تدايق الاسمكام عل المصبالح) واعدبار شروط وضددات 
الواقع» وعدم التقبّد بأصلِ أو نص يحكمون به الواقعات والنوازل 
السياسية. ومن هنا مثا أن هله العجرية قرف وسقًا منفنبطًا مذ 
البدء للقائم بأمر السلطة (فهو «ا-لخليفة» أو «أمير المؤمنين»)» كا ل تعرف 
طريقة واحدة فى تعيين هذا القائم بالسلطة (حيث اختلفت طريقة تعيين 
الخلفاء من الأول إلى الرابع)ء كا م تعرف ضوابط خحددة لمارسة السلطة 
وحدود العلاقة بين الحاكم والمحكوم (وب)ا ترتب على ذلك من المشكلات 
التى انفجرت فى وجه الخليفتين الثالث والرابع» وأودت با إلى مصائر ها 
الاي ولكن الخ ي حا أن له اة اة لر سو ف مر ا 
مع الاشتخال عليها بمنطق الأطلقة ؛ وذلك عبر تفتيتها إلى مفردات مبعثرة 
ومعزولة عن السياقات الحاكمة ها - إلى نموذج جرى التعالى به إلى مقام 
«الأصل» المطلق الذى يلزم إعادته وتكراره. وعنىّ عن البيان أن ذلك قد 
آل إلى إفقار التجربة» بعد أن أفقدها عناصر الانفتاح والحيوية» وأحاها إلى 
حض شاه مُصمت یراد من کل واقع لاحق آن یکون جرد ظلٍ له. 
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ولسوء الحظ» فإن حض نظرة عابرة على ما تطرحه فيالق الإسلام 
السياسى التى تنصدر المشهد فى عام ما بعد الثورات العربية» إن تكشف 
عن الميمنة الكاسحة هذه «الأطلقة» على قراءتما للإسلام (نصًا وتاريًا)» 
وهو ما يمثل الخطر المحدق على نمكنات الديمقراطي. وبالطبع فإنه من 
دون التفكيك المعرفى هذه الأطلقة» فإنها ستظل تعيد إنتاج نفسها بصرف٠‏ 
النظر عن نوع المضمون الذى تشتغل تحته؛ والذى قد يكون - وللغرابة - 
العلم نفسه.... ولمذا لزم التنوية! 
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